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ط  

  الإنــابـة فــي الــوفــــاء

  . القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون الفلسطينيندراسة مقارنة بي

  إعداد 

  ريم عدنان عبد الرحمن الشنطي

  إشراف 

  الدكتور علي السرطاوي 

  

  لـخص مـال

ث هذه الدراسة في نظام الإنابة في الوفاء وبمعنى أدق دور الإنابة في الوفـاء فـي                 تبح
ويتحدد دور الإنابة في الوفاء في تنفيذ الالتزام من خلال تحديد الطبيعة القانونيـة              . تنفيذ الالتزام 

  .للإنابة في الوفاء وتحديد النظام القانوني للإنابة في الوفاء

ة بين القانون المدني المصري والأردني ومشروع القانون        يقع البحث ضمن دراسة مقارن    
  .المدني الفلسطيني

يبحث الفصل الأول في الطبيعة القانونيـة للإنابـة فـي           . يتضمن البحث تمهيد وفصلين   
إن كانت تجديد للالتزام أم حوالة حق أو دين أم أنّها نظام مستقل عن كلا هذين النظامين                  الوفاء

  .لتي يقوم عليها وله جدواه في إطار العلم والتطبيق القانونيله فلسفته القانونية ا

 ـ   قانونيـة علميـة   ةيقتضي تحديد التكييف القانوني السليم للإنابة في الوفاء إجراء دراس
مقارنة بين نظام الإنابة في الوفاء ونظامي تجديد الالتزام والحوالة بنوعيها الحق والدين أساسها              

 يعتمد على المقارنة بين القوانين محل البحث وهم القـانون المـدني   المنهج العلمي المقارن الذي 
المصري والقانون المدني الأردني ومشروع القانون المدني الفلسطيني فـي كيفيـة معـالجتهم              

 والدين  قللأنظمة الثلاثة محل البحث وهم الإنابة في الوفاء وتجديد الالتزام والحوالة بنوعيها الح            
كان والشروط والأنواع والآثار؛ للتعرف على مواطن القـوة والـضعف           من حيث المفهوم والأر   

وبيان أوجه الشبه والخلاف،ومن ثم الوصول إلى التكييف القانوني السليم للإنابة في الوفـاء إن               
كانت تجديد للالتزام أم حوالة أم نظام مستقل له فلسفته القانونية الخاصة وله أهميته التي يتميـز                 



ي  

الأنظمة القانونية الأخرى،وبفضل هذه الأهمية تم استخدام هذا النظام في إطار           بها عن غيره من     
  .المعاملات التجارية والمدنية على المستوى المحلى والدولي

 يبحث الفصل الثاني في النظام القانوني للإنابة في الوفاء بحيث تمت دراسة هذا النظام              
ريق بيان مفهوم الإنابة في الوفاء بـشكل مجـرد          دراسةً علميةً تحليليةً قانونيةً موضوعيةً عن ط      

وما تتميز به الإنابة من ميزات عن التعابير والمـصطلحات والأنظمـة القانونيـة المتـشابهة                
مع بيان الوصف القانوني الذي يطلق عليها باعتبارها مـصدرا مـن مـصادر              .والمتقاربة معها 

سيم المعتمد لدى القوانين الوضـعية التـي        وتم دراسة أنواع الإنابة في الوفاء حسب التق       .الالتزام
وجاء ذلك في المبحث الثاني والثالث والرابع مـن         .عالجته وهما الإنابة الكاملة والإنابة الناقصة     

فدرِست الإنابة الكاملة من حيث المفهوم ومن حيث التكييف القانوني لهذا النـوع إن              .هذا الفصل 
 لقيامه وجاء ذلك في المطلـب       ةكان والشروط اللازم  وإن كان كذلك فما هي الأر     .كان عقدا أم لا   
التـي   وبيان الفوائــد  .وتم توضيح سبب نعتها بالكاملة    . الثاني من هذا الفصل    ثالثاني من المبح  

  . يحققها هذا النوع من الإنابة

مع تعليل سبب   .مفهومها وأركانها  ثاني أنواع الإنابة من حيث      تم دراسة الإنابة الناقصة   
صة،وتمييزها عن الأنظمة القانونية المتقاربة منها وبيان ما تتجلى به مـن وظـائف              نعتها بالناق 

قانونية في إطار المعاملات المدنية وفي إطار التجارة الدولية الأمر الذي حدي بي إلى ضرورة               
الدعوة إلى تقنينها ضمن التشريعات المدنية الوضعية الحديثة لا بل إلى ترسيخها ضمن قواعـد               

  الثالث من هذا الفصل في المبحث وجاءت هذه الدراسة.ة الدوليةالتجار

 تم دراسة الأحكام المترتبة على الإنابة في كلا النوعين الكاملة والناقصة،وبيان مـدى             
وجاء ذلـك   . الالتزام بما يعادل الوفاء    ءدقّة المشرع في تسطير الإنابة تحت عنوان أسباب انقضا        

  .في المبحث الرابع من هذا الفصل

  . ثم تلا ذلك خاتمة تضمنت نتائج البحث والتوصيات والاقتراحات
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  ـةالمقدم

 ـ فـي ذم    الالتزام إذا نشأَ يقع على عاتق المدين        أي الوفـاء بحـقِِ      التزامـهِ  ه تنفيـذُ  ت
يـام  ويتمثّلُ الوفاء في تنفيذِ ذاتِ الالتزامِ الذي تعهد بهِ المدين أياً كان محلَه دفع مبلغٍ أو الق        .الدائن

والأصلُ أن يقوم المدين بتنفيذِ التزامِه عينيناً أياً كانـت صـورتَه            .بعملٍ أو الامتناع عن عملٍ ما     
  .بارِ المدينِ على تنفيذِ التزامهاختيارياً بإرادةِ المدينِ أم جبرياً بتدخلِ السلطةِ لإج

ويتخذُ .نفيذِ بما يعادلُ الوفاء   يتحققُ التنفيذُ العينّي الاختياري بإحدى طريقتين الوفاءِ أو الت        
التنفيذُ بما يعادلُ الوفاء أو كما يطلقُ عليه في بعضِ القوانينِ كالقانون المصري انقضاء الالتزامِ               
بما يعادلُ الوفاء صوراً عدةً وهي الوفاء الاعتياضي والمقاصةُ وإتحاد الذمةِ والتجديد والإنابةُ في              

  . الوفاء

 في الوفاء عندما يحصلُ المدين على رضاءِ الدائنِ بـأن يقـوم شـخص               وتتحقق الإنابةُ 
بأداءِ الدينِ بدلاً عنه أجنبي.  

اختلفت التشريعاتُ  القانونيةُ في تقنينها لنظامِ الإنابةِ في الوفاءِ الأمر الذي يدعو للتساؤل              
  .لتزامعن الدورِ الذي يلعبه نظام الإنابةِ في الوفاءِ في إطارِ تنفيذِ الا

 إلى شقين الشقُ الأولُ يتمثلُ في الإجابةِ علـى الطبيعـةِ            لتقسم الإجابةُ على هذا التساؤ    
  .لقانوني للإنابةِ في الوفاءِالقانونيةِ للإنابةِ في الوفاءِ والشقُ الثاني يتمثلُ في دراسةِ النظام ا

الأسـئلةُ التاليـةُ،هل تنطـوي      تُطرح في إطارِ تحديدِ الطبيعةِ القانونيةِ للإنابةِ في الوفاءِ          
الإنابةُ في الوفاء على تجديدٍ للالتزام وذلك على اعتبارِ أنّه يتم استبدالُ التزامٍ جديدٍ بـأخرٍ قـديمٍ        
عن طريقِِ تغييرِ المدينِ ؟ أم هل تنطوي الإنابةُ في الوفاءِ على حوالةِ دينٍ بحيثُ يتم نقلُ الـدينِ                   

ةِ الشخصِ الأجنبي؟ وهل يشترط لقيامِ الإنابـةِ وجـود علاقـةِ            من ذمةِ المدينِ الأصلي إلى ذم     
مديونيةٍ بين المدينِ الأصلي والشخصِ الأجنبي؟ وعليها يقوم المدين الأصلي بتحويلِ حقِه لـدى              

  الشخصِ الأجنبي لدائنِه وبمعنى أدقّ هل تحملُ الإنابةُ في الوفاءِ في أحشائِها حوالةَ الحق ؟
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داء القيام بدراسةٍ مقارنةٍ بين نظامِ الإنابةِ في الوفاءِ وبين نظامي تجديـدِ             وعليه وجب ابت  
 أوجه الشبهِ والخلافِ    مع توضيح في إطارِ القوانينِ محلِ البحثِ،    " الحق والدين "الالتزامِ والحوالةِ   

 ـ          .ومواطن القوةِ والضعف   لُ فـي   وذلك للتوصلِ إلى الطبيعةِ القانونيةِ لهذا النظامِ إن كـان يحم
أحشائِه نوعاً من أنواعِ التجديدِ بتغييرِ المدينِ أم صورةً من صورِ حوالةِ الدينِ أم حوالةَ حـق أم                  
هو غير كلِ ذلك له فلسفتُه القانونيةُ الخاصةُ به والتي تشّكلُ حجر الأساسِ في أدائـهِ لوظائفـهِ                  

وهنا تظهر أهميةُ البحثِ فـي  .ةِ السابقةِالجلّيةِ التي يختّص بتقديمِها عن غيرهِ من الأنظمةِ القانوني 
هذه المسألة فإن كانت الإنابةُ نوعاً من أنواعِ تجديدِ الالتـزامِ أم نوعـاً مـن أنـواعِ الحوالـة                    

فلماذا يتم تنظيمها بشكلٍ مستقلٍ؟ وإن كانت غير ذلك فما هي الجدوى القانونيةُ التي              ) الحق،الدين(
طوي ضـرورةُ تقنـينِ هـذا النظـامِ فـي الأنظمـةِ القانونيـةِ               يحققُها هذا النظام ؟ وعليها تن     

  .وجاءت دراسةُ الطبيعةِ القانونيةِ للإنابةِ في الوفاءِ في القسمِ الأولِ من البحث.الوضعية

بحيثُ تم دراسـةُ مفهـومِ      .عالج القسم الثاني من البحثِ النظام القانوني للإنابةِ في الوفاءِ         
 التمييزِ بينها وبين الأنظمةِ والمصطلحاتِ القانونيةِ المشابهةِ والمتقاربةِ معها          الإنابةِ في الوفاءِ مع   

ومن ثم تم دراسة أنواع الإنابـةِ       .وصولاً للوصفِ الذي يجب أن يطلقَ عليها إن كان عقداً أم لا           
 مـع توضـيح   ةُ  حسب التقسيمِ المعتمدِ لدى التشريعاتِ التي نظّمتها وهما الإنابةُ الكاملةُ والناقص          

أحكامهما من حيثُ المفهومِ والأركانِ والشروطِ اللازمةِ لقيامِهمـا والوظـائفِ القانونيـةِ التـي               
               يقدمانِها إضافةً إلى التمييزِ بين  الإنابةِ الناقصةِ وبين الأنظمةِ القانونيةِ المتشابهةِ معها وانتهـاء

  .بالآثارِ المترتبةِ على كلا النوعين

  منهجية البحث

عتمدت هذه الدراسةُ على المنهجِ العلمي القانوني المقارنِ الـذي يقـوم علـى أسـاسِ                ا .1
            والقـانون الأردني المدني المقارنةِ بين التشريعات الوضعية محلَ الدراسةِ وهم القانون
المدني المصري ومشروع القانونِ المدنيِ الفلسطينيِ وذلك عن طريقِِ بيانِ مواقفَ هـذه        

يعاتِ من الإنابةِ في الوفاء والطبيعةُ القانونيةُ لها إن كانـت تجديـداً للالتـزامِ أم                التشر
وسـيتم  .أم نظاماً مستقلاً قائماً بذاته له فلسفته القانونيـةُ الخاصـةُ بـه     " دين/حق  "حوالةَ
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توضيحِ أوجهِ الشبهِ والخلافِ والخصائصِ والسلبياتِ في مواقفَ هذه التشريعاتِ التـي            
 . الأنظمةَ الثلاثَ محلَ المقارنةعالجت

 ـ  حيثُ  الموضوعي  التحليلي  العلمي  الوصفي نهجِم على ال   هذه الدراسةُ  تعتمدا كما .2 يتم  س
"  والحوالـة    مد الالتـزا  تجديالإنابة و " ذاتِ الصلةِ بالموضوعِ      القانونيةِ  النصوصِ حليلِت

اتِ الصلةِ واستخلاصِ المبادئِ    ذ"التمييز الأردنية والنقض المصرية     " وقراراتِ المحاكمِ   
 .القانونيةِ التي تضمنّتها

   البحثإشكالية

التساؤل عن الدور الذي يحققه نظام الإنابة في الوفـاء فـي             تمثلَت إشكاليةُ البحثِ في   

 تشابهٍ بين نظامِ الإنابةِ في الوفاء وكلٍٍّ من نظامي تجديـدِ            أن هناك خاصة  ،الالتزام المدني  تنفيذ
الذي يرتبه كلٌ من نظامِ الإنابـةِ       " الأثر" وهذا التشابه يتركز في توافقِِ النتيجةِ       .الحوالةِالالتزامِ و 

  .في الوفاء ونظامي الحوالةِ وتجديدِ الالتزام

فنتيجةً للتجديدِ بتغييرِ المدينِ يصبح المدين الجديد ملتزماً بأداءِ الالتزامِ بدلاً من المـدينِ              
والمدين الجديد هو الذي يلتزم بـأداءِ       .الدينِ يتم تحويلُ الالتزامِ من مدينٍ لأخر      وفي حوالةِ   . القديمِ

وبمعنى أخر يتضح أن هناك شخصاً أخر غير المدينِ يلتزم بأداءِ أو            .الدينِ بدلاً من المدينِ القديمِ    
             قد يكون هذا فضلاً عن أنّه بأداءِ    تنفيذِ الالتزامِ بدلاً من المدينِ الأصلي والملتزم الأخر الشخص

 مديناً للمدينِ الأصـلي     مِالدينِ بدلاً من المدينِ الأصلي في كلٍ من الإنابةِ والحوالةِ وتجديدِ الالتزا           
وهنا يظهر توافقُ النتيجةِ بين الإنابةِ في الوفاءِ والتجديدِ بتغييرِ الدائنِ           .وبناء على ذلك تتم الإنابةُ    

  .وحوالةِ الحق

بين الإنابةِ في الوفاءِ والتجديدِ بتغييرِ المـدينِ وحوالـةِ          " الأثر " ةِهذا التوافقُ في النتيج   و
 الجانبِ الأخر دفعنـي إلـى       ن جانبٍ وبينها وبين التجديدِ بتغييرِ الدائنِ وحوالة الحقِِ م         نالدينِ م 

ي هذا الدور يقتضي    والبحث ف ،دور الإنابة في الوفاء في إطار تنفيذ الالتزام       ضرورةِ البحثِ في    

  . البحث في الطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء والبحث في النظام القانوني للإنابة في الوفاء
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   البحثأهداف

" القيام بدراسةٍ مقارنةٍ بين نظامِ الإنابةِ في الوفاءِ ونظـامي تجديـدِ الالتـزامِ والحوالـةِ                .1
والأردنيِ ومـشروعِ القـانونِ المـدنيِ       في كلٍ من القانونِ المدنيِ المصريِ       "الحق،الدين
 .الفلسطينيِ

" استخلاص أوجهِ الشبهِ والخلافِ بين الإنابةِ في الوفـاءِ وتجديـدِ الالتـزامِ والحوالـةِ               .2
 .وذلك من أجلِ تحديدِ الطبيعةِ القانونيةِ للإنابةِ في الوفاءِ"الحق،الدين

  الوفاء  بما يعادلُ   الالتزامِ  انقضاءِ سبابِ من أ  ه سبباً عتبارِا ب  في الوفاءِ   الإنابةِ  نظامِ دراسةُ .3
  . شاملةً متكاملةةًدراسةً تفصيلي

4.               الباعثَ الرئيسي الإنابةِ في الوفاءِ والتي تعد ها نظامالتحققُ من الفائدةِ القانونيةِ التي يقدم
 الداعي لضرورةِ تقنينِه في الأنظمةِ الوضعيةِ المدنيةِ لا بل أيضاً فـي قواعـدِ التجـارةِ               

 .الدولية

  مسوغات البحث

تشريعاتُ المدنيةُ في معالجتِها لنظامِ الإنابةِ في الوفاءِ باعتبارها سبباً من أسبابِ            تباينت ال 
    انقضاءِ الالتزامِ بما يعادلُ الوفاء.       تهالأمر الذي دفعنـي    .فمنها من لم تقم بمعالجتِه ومنها من عالج

  . لوفاءالدور الذي يلعبه نظام الإنابة في الدراسة 

   الموضوعل حوالدراسات السابقة

 لـم تتطـرق     جميع الدراساتِ السابقة التي تم الرجوع إليها عند إجراء هذه الدراسـة           
لقانونيةِ للإنابةِ في الوفاءِ،بل أنّها اقتصرت على تناولِ نوعي الإنابةِ الكاملـةِ             ا  الطبيعةِ لموضوعِ

 على كلا النوعين دونما تحليلٍ وتوضـيحٍ لنظـامِ          والناقصةِ من حيثُ التعريفِ والآثارِ المترتبةِ     
الإنابةِ في الوفاءِ من حيثُ المفهومِ والوصفِ الذي يطلقُ عليه إن كـان عقـداً أم لا،والأركـانِ                  
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 إلا دراسةٌ واحدةٌ فقـط      – لانعقادهِ والشروطِ اللازمةِ لقيامهِ والفوائدِ القانونيةِ التي يحققُها          ةِاللازم
  . ولعلَّ ذلك قد يعود إلى عدمِ تنظيمِ كافةِ التشريعاتِ للإنابةِ في الوفاءِ-للدكتور نبيل سعد

 إلى أن القليلَ من الدراساتِ التي قامت بإجراءِ مقارنةٍ بـسيطةٍ بـين               هنا تجدر الإشارةُ 
قولِ نـظامِ الإنابةِ وتجديدِ الالتزامِ والحوالةِ وهناك من زاد باستعراضِ تعريفِ الإنابةِ الكاملةِ وال            

بتغييرِِ المدين بأنَّها تـجديد.  

  وجاء البحث وفقا للخطة التالية 

  د                 تمهي

  ) حوالةمتجديد للالتزام أ(الطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء:الفصل الأول

  تجديد الالتزام :المبحث الأول        

  طهمفهوم تجديد الالتزام وشرو: ول               المطلب الأ

  أنواع تجديد الالتزام: طلب الثاني               الم

  أثار تجديد الالتزام: مطلب الثالث               ال

  حوالة الحق:        المبحث الثاني 

  مفهوم حوالة الحق:   المطلب الأول              

  ة الحقشروط حوال :                المطلب الثاني

  آثار حوالة الحق: لثالث  المطلب ا              

  حوالة الدين:       المبحث الثالث  

  مفهوم حوالة الدين:  المطلب الأول               

  صور حوالة الدين:   المطلب الثاني              
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  أثار حوالة الدين:  المطلب الثالث               

  "تجديد للالتزام أم حوالة"اءالتكييف القانوني للإنابة في الوف :المبحث الرابع        

  لتزام وتجديد الا الوفاءيالمقارنة بين الإنابة ف :الأولالمطلب                 

   وحوالة الحق الوفاءيالمقارنة بين الإنابة ف: المطلب الثاني                

   وحوالة الدين في الوفاءالإنابةالمقارنة بين :المطلب الثالث                

  الإنابة تجديد أم حوالة:المطلب الرابع                

  النظام القانوني للإنابة في الوفاء :الفصل الثاني

  مفهوم الإنابة في الوفاء وأنواعها :المبحث الأول        

  الإنابة الكاملة :المبحث الثاني        

  مفهوم الإنابة الكاملة :لمطلب الأول                ا

  وط الخاصة لقيام الإنابة الكاملةالشر :المطلب الثاني                

  الإنابة الناقصة :  المبحث الثالث      

  مفهوم الإنابة الناقصة :                المطلب الأول

  .الأنظمة القانونية المتشابهة معها الناقصة والتمييز بين الإنابة :                المطلب الثاني

   الإنابة الناقصة"أهمية"دور :المطلب الثالث                

  آثار الإنابة في الوفاء :المبحث الرابع        

  .آثار الإنابة الكاملة :                المطلب الأول

  .أثار الإنابة الناقصة :                المطلب الثاني
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  التمهيد

 لـسنة   131مـصري رقـم     أن القانون المدني ال    يتضح من دراسة القوانين محل البحث     
 الوفـاء   ل انقضاء الالتزام بما يعـاد     أسبابعالج نظام الإنابة في الوفاء باعتباره سببا من         1948

كما أن مشروع القانون المدني     . في الفصل الثاني من الباب الخامس      361-359وذلك في المواد    
 يعادل الوفاء في الفـرع      الفلسطيني عالج الإنابة في الوفاء كسبب من أسباب انقضاء الالتزام بما          

 لـسنة   43أما القانون المدني الأردني رقم      .393-391الثاني من الباب الخامس وذلك في المواد        
  . فلم يقم بمعالجة نظام الإنابة في الوفاء كما لم تقم بمعالجته أيضا مجلة الأحكام العدلية1976

فهي أداة من أدوات الوفاء بل      . اءتتجلّى الفائدة القانونية التي يحققها نظام الإنابة في الوف        
 أنّها تختصر الطريق في عمليات الوفاء وذلك عندما يكون المنيـب            ثهي أداة وفاء مختصرة حي    

هذا فـضلا عـن أن      .دائنا للشخص الأجنبي الذي يناب لأداء الالتزام بدلا منه        " المدين الأصلي "
ة ينقضي التزام المـدين القـديم تجـاه         ففي الإنابة الكامل  .الإنابة سبب من أسباب انقضاء الالتزام     

 ـ              كمـا أن   .هالدائن بمجرد انعقاد الإنابة حيث يصبح المدين الجديد ملتزما بأداء الالتزام بـدلا من
الإنابة الناقصة وهي النوع الثاني من أنواع الإنابة تعد وسيلة من وسائل تدعيم الضمان للـدائن                

لمقدمة للدائن فوفقا لها يصبح للدائن مدينان بدلا        وبمعنى أدقّ تعد ضمانة تضاف إلى الضمانات ا       
من مدين واحد وعليه يحق للدائن أن يطالب أي منهما بأداء الالتزام دون أن يتقيد في مطالبتهما                 
بترتيب معين ودون أن يكون لأي منهما الدفع بالتجريد وهنا تتجلى الأهمية العظمى التي يحققها               

 فـي القـوانين     نطوي ضرورة معالجة هذا النظام من خلال تقنّينه       نظام الإنابة في الوفاء وعليه ت     
  .المدنية الوضعية

الدكتور علي السرطاوي والدكتور جهاد الكـسواني والـدكتور           الأستاذة الأفاضل  ىوير
  .حسين مشاقي أن القانون المدني الأردني استعاض عن الإنابة في الوفاء بنظام الحوالة
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  الفصل الأول

  ) حوالةمتجديد للالتزام أ(نونية للإنابة في الوفاءالطبيعة القا

   مباحثأربعةوفيه 

   تجديد الالتزام:المبحث الأول

  حوالة الحق: المبحث الثاني

   حوالة الدين:المبحث الثالث

  زام أم حوالةتجديد للالت"ءللإنابة في الوفاالتكييف القانوني  :المبحث الرابع
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  المبحث الأول

  تزام تجديد الال

  وفيه ثلاثة مطالب

  مفهوم تجديد الالتزام وشروطه: ولالمطلب الأ

  مفهوم تجديد الالتزام :الفرع الأول        

  شروط تجديد الالتزام :الفرع الثاني        

   أنواع تجديد الالتزام:المطلب الثاني

  تجديد الالتزام الموضوعي :الفرع الأول        

  د الالتزام الشخصيتجدي: رع الثانيالف        

   أثار تجديد الالتزام:المطلب الثالث

  الأثر المسقط :الفرع الأول        

   الأثر المنشئ:        الفرع الثاني
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  المبحث الأول

  تجديد الالتزام

لفرضية الأولى للطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء إن كانـت          يتناول هذا المبحث دراسة ا    
تقتـضي دراسـة   و.ور تجديد الالتزام بتغير المدين أو الدائن أو الاثنين معا      الإنابة صورة من ص   
ل من حيث المفهوم والـشروط والـصور         بشكل مفص  نظام تجديد الالتزام  هذه الفرضية معالجة    

  .والآثار

 القانون المدني المصري نظام التجديد في الفصل الثاني من الباب الخامس باعتباره             جعال
  أيضا كما عالجه  )358-352(ضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وذلك في المواد         سببا من أسباب انق   

عتباره سببا من أسـباب     ا من الباب الخامس ب    يمشروع القانون المدني الفلسطيني في الفرع الثان      
أما القانون المدني الأردني فلـم      ).390-384( انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وذلك في المواد       

ديد فنتيجة  التج نظام    القانون المدني الأردني لا يعرف     وهذا لا يعني أن    نظام التجديد    يقم بمعالجة 
التي  منه و  429ادة  يعرف نظام التجديد حيث أشار إليه في نص الم        لدراسة نصوصه يتضح أنّه     

قين إلا  إذا اتفق الدائن مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين برئت ذمة البا             "-:جاء فيها 
   . هذا النظامةأما مجلة الأحكام العدلية فلم تقم بمعالج".إذا احتفظ بحقه قبلهم 

ولعلّ السبب الحقيقي في عدم تنظيم القانون المدني الأردني ومجلـة الأحكـام العدليـة               
 في ذلك شأن القوانين التي لم تقم بتنظيمه يعود إلى إمكانية الاستعاضة عنه              ملأحكام التجديد شأنه  

فقديما كان ينظر إلى التجديد نظـرة ذات أهميـة          .1رى كالحوالة و الوفاء الاعتياضي    بأنظمة أخ 
خاصة في القانون الروماني الذي كان ينظر إلى الالتزام نظرة شخصية بحته،حيث كان يعتبـر               
الالتزام آنذاك رابطة شخصية بين الدائن والمدين غير قابلة للانتقال أو التعديل أو النزول عـن                

منها و إلا انهارت هذه الرابطة من أساسها،ولم يكن هناك طريق لانقضاء الالتـزام   شئالدين النا 

                                                 
1                       الأقلية في اللجنة المكلفة بصياغة المشروع ترى أنّه لا لزوم لوضع أحكـام لتنظـيم التجديـد إلا أن والجديد بالذكر أن

الكتـاب  .المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المـدني الفلـسطيني       ة بالتجديد، الأغلبية في اللجنة رأت وضع أحكام خاص      
الطبعـة  .مشروع لتطوير الأطر القانونية في فلـسطين      "  والتشريع   ىديوان الفتو .إعداد موسى أبو ملوح وخليل قداده     .الأول

 . 174ص.2003.غزة.الأولى
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إلا بالوفاء أو الإبراء أو مضي الزمن ونظرا لحاجة الناس في ذالك العهد إلى إجراء تعديل فـي                  
 يلجئون إلى التجديد وبه يقضون على الالتزام القديم وينشئون أخر محله يختلف             االالتزام فقد كانو  

محله أو في أحد أطرافه،وعليه فلم يكن القانون الروماني يجيز حوالة الحـق أو حوالـة              عنه في 
   1.الدين

   وشروطهتجديد الالتزاممفهوم :المطلب الأول

  : ضمن فرعين وهماكالشروط اللازمة لانعقاده وذلومفهوم تجديد الالتزام يدرس هذا المطلب 

  مفهوم تجديد الالتزام: الفرع الأول

  من مـشروع القـانون     384المادة   من القانون المدني المصري و     352  كل من المادة   نصت .1
بتغيير الدين إذا تفق الطرفـان      :ميتجدد الالتزا " -:المدني الفلسطيني على التجديد،حيث جاء فيهما     

  .على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزام جديد مغاير له في محله أو في مصدره

إذا اتفق الدائن مع شخص أخر على أن يكون مدينا مكـان المـدين الأصـلي                بتغيير المدين   . 2
 المدين الأصلي دون حاجة لرضاه أو إذا حصل المدين على رضـاء الـدائن             ةوعلى أن تبرأ ذم   

  .   بشخص أخر قبل أن يكون هو المدين الجديد

  ."ن الجديدبتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وشخص أخر على أن يكون هو الدائ .3

تناول الفقهاء تجديد الالتزام ضمن تعريفات متفقة في الجوهر والمضمون مختلفـة مـن              
اتفاق يقصد به استبدال التزام جديد بالتزام قـديم مغـاير فـي              " -:حيث النسج،فمنهم من عرفه   

لذا فالتجديد طريقة من طرق انقضاء الالتزام ومصدر من مصادر إنـشائه            " عنصر من عناصره  
2" به ينقضي الالتزام القديم وينشأ الالتزام الجديد الذي يأخذ محلهلأن.  

                                                 
-43ص.1992.دار الجامعة الجديدة للنشر   .الإسكندرية.ولىالطبعة الأ ".آثاره–تأصيله  –نطاقه  "متجديد التزا :وهدان،رضا 1

44.  
 1956. مؤسسة الثقافـة الجامعيـة    /جامعة الإسكندرية   .الإسكندرية.بدون طبعة .أساسيات نظرية الالتزام  :عطا االله،برهام  2

. 1974.بدون مكان نـشر وبـدون ناشـر       .بدون طبعة .أحكام الالتزام " دوروس في نظرية الالتزام     :وشنب،محمد.163ص
  .347ص
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استبدال التزام بالتزام،فالرابطة القانونية القديمة تزول بنشوء الرابطـة         "ومنهم من عرفه     
القانونية التي تحلّ محلها فهناك إذن التزام يطرد التزام والاستبدال يكون بتغيير الـدين أو أحـد                 

ذا حصل الاتفاق على استبدال محل عمل وأن يقترن ذلك بالتنفيذ فالاتفاق الحاصل             الطرفين،أما إ 
  .1)" وفاء بمقابل دون تجديد(هو استبدال بوفاء 

 تلف عن ـهو يخ  و سقوط موجب بإنشاء موجب جديد مخصص لاستبداله      "-:في تعريف أخر له   و
  .2"الأول بعنصر جديد

ب جديد وهذا الأخير يظهر إلى حيـز        استبدال الموجب الأول بموج   "-:وهناك من عرفه  
  .3"الوجود باتفاق الفريقين وعند سقوط الموجب الأول 

 أن التعريف الذي أورده الدكتور سيوفي جورج يشوبه عيب في الصياغة اللغوية             يتضح
  .فالمتروك هو الموجب الأول لا الجديد" استبدال الموجب الجديد بالموجب الأول"والصواب 

الذي مـن شـأنه أن ينهـي        "العقد" تجديد الالتزام عبارة عن الاتفاق     أن  مما سبق  يتبين

الالتزام القديم وينشئ التزام جديد على أن يكون هذا الأخير مخالفا للقديم في إحدى عناصـره                

  . الجوهرية

  في أنّهما يمـثلان    تتماثل مع تجديد الالتزام   " الكاملة" أن الإنابة في الوفاء    يتضحوعليه  
ومصدراً من مصادر إنشاء    " التزام المدين الأصلي  " أسباب انقضاء الالتزام القديم      سببا من و عقدا

  .  الجديدمالالتزا

                                                 
دار أبو المجد   .بدون مكان نشر  .الطبعة الثانية .الجزء الثاني ).أحكام الالتزام (العامة للالتزام    النظرية:الاهواني،حسام الدين  1

دار الجامعة .الإسكندرية.بدون طبعة". الأحكـام -المصادر"الوجيز في نظرية الالتزام     :وقاسم،محمد.374ص.1996.للطباعة
 دعوى براءة الذمة أحكامها وصيغها النموذجية على ضوء الفقه وقضاء         :موفوده،عبد الحك .248ص.1994.الجديدة للنشر 

  .249ص.1997.دار الفكر الجامعي.الإسكندرية.بدون طبعة.النقض
منـشورات الحلبـي    .لبنـان /بيـروت   .الجـزء الرابـع   ".دراسة مقارنة "الكامل في شرح القانون المدني      :نخلة،موريس 2

 .267ص.2001.الحقوقية
 -أنواعهـا   / الموجبـات   " الجزء الثاني .منقحة أعدها مرسال سيوفي   .النظرية العامة للموجبات والعقود   :سيوفي،جورج 3

  .255ص.1994.بدون ناشر أو دار نشر.بيروت.بدون طبعة ". سقوطها– انتقالها –مفاعيلها 
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  شروط تجديد الالتزام : الثانيالفرع

من 386و385 من القانون المدني المصري والمواد       354 و 353يتضح من نص المواد     
تزام بالإضافة إلى الأركان العامة     مشروع القانون المدني الفلسطيني أنّه يشترط لتحقق تجديد الال        

  :للانعقاد الشروط الآتية

 .الأهلية .1

 .الاتفاق على التجديد .2

 قديم حل محله جديد ،تعاقب الالتزامين .3

 .الاختلاف بين الالتزامين .4

 .نية التجديد .5

 والتـي سـيتم دراسـتها       تتماثل هذه الشروط مع الشروط الخاصة لقيام الإنابة الكاملة        
  .الثاني من الفصل الثانيفي المطلب بالتفصيل 

" إذا انطوت على تجديد بتغيير الدائن     -والناقصة" الكاملة" الإنابة  أن قيتضح سندا لما سب   

تشترك مع تجديد الالتزام في الشروط اللازم توافرها لقيامهم عدا شرط الملاءة التي تنفرد بها               

  .حه لاحقا كما سيتم توضيالإنابة الكاملة عن تجديد الالتزام بتغيير المدين

فجـوهر  .ز التجديد هو استمرارية رابطة الالتزام مع إدخال تغيير هام عليها          أهم ما يمي  و
 جديـد فالنيـة     التغيير الذي يتطلبه التجديد يقتضي وجـود      ديد هو التغيير مع الاستمرارية و     التج

الجديد يجب أن     تقترن بجديد على الالتزام القائم أو القديم علما أن         إنما يجب أن  وحدها لا تكفي،و  
 تمييـز بـين     وأهمية التغيير هي التـي    .قديم أو منقطع الصلة تماما معه     لا يكون متعارضا مع ال    

 باتفـاق الطـرفين فتـستمر نفـس         ل يعد فالعقد القائم يمكن أن   التجديد وبين مجرد تعديل العقد،    
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التعـديل مـع    الالتزامات مع تعديل أوصافها وهذا هو التعديل دون التجديد فجوهر التجديد هو             
  1.الاستمرارية

 موضوعي وشخصي،أما الموضوعي فيتحقق عندما يلحق التغيير أحـد          التجديد نوعان و
 التي تقوم عليها،بمعنى محل التغيير في الرابطة القانونية ينصب على المحل أو             ةعناصر الرابط 

نونية المـدين أو    أما التجديد الشخصي فيتحقق عندما يلحق التغيير أحد أطراف العلاقة القا          .السبب
  ل هذين النوعين في المطلب الثانيوسيتم تناو.الدائن أو الاثنين معا

                                                 
 .455ص.المرجع السابق:الاهواني،حسام الدين 1
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  المطلب الثاني

  أنواع تجديد الالتزام

  فرعانوفيه 

   تجديد الالتزام الموضوعي: الأولالفرع

  تجديد الالتزام الشخصي:  الثانيالفرع
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  المطلب الثاني

   الالتزامتجديدأنواع 

سة تفصيلية لأنواع تجديـد الالتـزام وهمـا تجديـد الالتـزام              درا المطلب يتضمن هذا 
  .الموضوعي وتجديد الالتزام الشخصي

   الموضوعي الالتزامتجديد :الأول الفرع

 التجديد ألا وهي التجديد بتغييـر       ريمثل هذا النوع من التجديد الصورة الأولى من صو        
القانونية وذلك عن طريق تغيير محله       والتجديد بتغيير الدين يتم بين نفس أطراف العلاقة          .الدين

  ).المصدر( أو سببه وعليه ينشأ التزام جديد مغاير للالتزام القديم في المحل أو السبب

ومن الأمثلة على التجديد بتغيير المحل الاتفاق على أن يلتزم شخص مدين بمقدار معين              
  . من القمح على إعطاء الدائن مبلغا من النقود بدلا منه أو العكس

يتحقق التجديد بتغيير المصدر مثلا عندما يستبقي المـشتري أو المـستأجر أو المـودع               
الوديعة على سبيل القرض فبدايـة كـان مـصدر الالتـزام هـو عقـد                /الأجرة/ لديـه الثمن 

  .1الوديعة ثم أصبح بعد التجديد عقد القرض/الإيجار/البيع

فترض نشأة التزام جديد فإذا اتفق      في هذا السياق وجبت الإشارة أنّه ولما كان التجديد ي         و
أطراف عقد القرض على أن يحتفظ المقترض بالمبلغ على سبيل الهبة فإن التغيير في المـصدر                

والتجديـد  .لا يؤدي إلى التجديد ذلك أن الالتزام بالرد ينقضي دون أن يحل محله التـزام جديـد                
  .2بتغيير المصدر يقتضي إنهاء عقد وإحلال عقد أخر محله

                                                 
النظرية العامة  :الشرقاوي،جميل. برد الوديعة بالذات وإنّما برد مثلها وفقا لأحكام القرض         وهنا لايظل مستلم الوديعة ملزما     1

المرجـع  :وسـوفي،جورج .326ص.1995.دار النهضة العربية  .القاهرة.بدون طبعة .الكتاب الثاني ".أحكام الالتزام "للالتزام  
  .255ص.المرجع السابق:موفوده،عبد الحك.259ص.السابق

المرجـع  :وهدان،رضـا .249ص.المرجـع الـسابق   :وقاسـم،محمد .462ص.المرجـع الـسابق   :لـدين ا الاهواني،حسام 2
 النظرية العامة / النظرية العامة للحق    / النظرية العامة للقانون    "الوجيز في القانون المدني     :وحسن،سوزان.51ص.السابق

أحكـام  "ظريـة العامـة للالتـزام       الن:وسلطان،أنور.303ص..2004. منشاة المعارف .الإسكندرية.الطبعة الأولى .للالتزام

  .349ص.1997.دار المطبوعات الجامعية.الإسكندرية.بدون طبعة".الالتزام
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ل بالتجديد بتغيير الدين قيد الالتزام في حساب جار وقد فصل المشـرع المـصري             يتص
ن يقع من وقت قيد الالتزام أم من         هذا التجديد فيما إذا كا     نوالفلسطيني في الخلاف الذي ينشأ بشأ     

 من مشروع القانون  387من القانون المدني المصري والمادة    355يوم قطع الرصيد فنصت المادة    
وإنما يتجـدد    لا يكون تجديد مجرد تقييد الالتزام في حساب جار        " -:فلسطيني على أنّه  المدني ال 

وعليه فإن التجديد لا يتم من وقـت القيـد فـي            ".الالتزام إذا قطع رصيد الحساب و تم إقراره         
الحساب الجاري وإنما من وقت قطع الرصيد وتمام إقراره أي أنه حتى يقطـع الرصـيد ويـتم                  

  . تزام الأصلي محتفظا بذاتيته وتوابعه فإذا قطع الرصيد وتم إقراره تحقق التجديدإقراره يظل الال

من القانون المدني المـصري والمـشرع       352/1وإذا كان المشّرع المصري في المادة       
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني لم يذكر من طـرق التجديـد             384/1الفلسطيني في المادة  

-: الاهواني يقول  مإلا أن الدكتور حسا   ) المصدر( بتغيير المحل أو السبب    بتغيير الدين إلا التجديد   
الدين بإحداث تعديل أخر فيه يتناول وصفا مـن أوصـافه بـأن             /أنّه من الممكن أن يتم التغيير       "

يصبح التزاما معلقا على شرط واقف أو فاسخ بعد أن كان التزاما بسيطا وعليه يتضح أن الشرط                 
عليه فإن إضافة شرط أو إلغاء شرط يؤدي إلى إحلال الالتزام الجديد محل             غير وجود الالتزام و   

  .1القديم

  له الاحترام والتقدير مع    حسام الدين الاهواني في هذا القول      لدكتورا ني لا أتفق مع   وإنّ
فجوهر التجديد لا يتجسد في إضافة شرط من شأنه إنهاء الالتزام القائم أوتأكيد بقائه بل يتجـسد                 

  ".الأطراف-المحل"بدال التزام جديد بالتزام قديم مختلف عن الأخير في عنصر جوهريفي است

   الشخصي الالتزامتجديد: الثانيفرعال

يتحقق التجديد الشخصي عندما يلحق التغيير أحد أطراف العلاقة أو كلاهما،وهذا النوع من                   
  .2بتغيير الدائن والتجديد بتغيير المدينالتجديد يمثل صورتي التجديد الثانية والثالثة وهما التجديد 

                                                 
 .463ص.المرجع السابق:الاهواني،حسام الدين 1
المرجــع :وشــنب،محمد.258ص.المرجــع الــسابق:وســوفي،جورج.326ص.المرجــع الــسابق:الــشرقاوي،جميل 2

بـدون  .الإسكندرية.بدون طبعة .أصول أحكام الالتزام  :وعدوي،جلال.249ص.المرجع السابق :وقاسم،محمد.376ص.السابق
  .217ص.1996.ناشر
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مـن  384/2من القانون المـدني المـصري والمـادة       352/2تين   الماد سندا لنص  يتضح   
 الطريقة الأولى تتحقق عنـدما يتفق    .ديد بتغيير المدين يتم بطريقتين     أن التج  يالمشروع الفلسطين 

لي مع براءة ذمـة هـذا الأخيـر         الدائن مع أحد الاغيار على أن يكون مديناً مكان المدين الأص          
وهذه الطريقة عبرت عنها المـادتين سابقتــي        .الحاجة لرضاء المدين الأصلي به     ويتـم دون 
يتجدد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع شخص أخر على أن يكـون مـدينا                " الذكربــ  

أما الطريقة الثانية   ".ضاه  مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون الحاجة لر           
 بين المدين والدائن والشخص الأجنبي على أن يكون الاخيرمديناً بـدلا            قفتتحقق عندما يتم الاتفا   

                 عن المدين الأصلي ويقبل هذا الشخص أن يكون مدينا جديداً بدلا من المـدين الأصـلي،أي أن
 عنها المادتين سـابقتي الـذكر       التجديد هنا ينعقد برضاء الأطراف الثلاثة وهذه الطريقة عبرت        

يتجدد الالتزام بتغيير المدين إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أخـر قبـل أن                " -:بـ
ويؤخذ على المشرعين المصري والفلسطيني صـياغتهما للـنص         ".يـكون هـو المدين الجديد   

وهـذه  .السابق فرضاء الدائن شرط أساسي للانعقاد وليس كما يوحي الـنص شـرطا للنفـاذ              

الصورة من التجديد تتماثل مع الإنابة الكاملة فكلاهما عقد ينعقد برضـاء الأطـراف الثلاثـة                

المدين القديم والمدين الجديد والدائن يتضمن براءة ذمة المدين الأصلي من الالتزام الذي فـي               

لتـزام  ذمته للدائن وانشغال ذمة المدين الجديد في مواجهة الدائن،وذلك عن طريق استبدال الا            

وينطوي هذا الاستبدال على تغيير في المدين ففـي الالتـزام القـديم             " الأصلي"الجديد بالقديم   

  ".المدين الجديد"المدين هو الملتزم الأصلي والمدين في الالتزام الجديد هو الشخص الأجنبي 

 مـن  384/3المادة  من القانون المدني المصري و352/3 لنص المادة    سندا  أيضا يتضح
أن التجديد بتغيير الدائن يتحقق باتفاق ثلاثي الأطـراف بـين            القانون المدني الفلسطيني     مشروع

الدائن والمدين وشخص أجنبي على أن يصبح هذا الأخير الدائن الجديد بدلا من الدائن الأصـلي                
 ـ    شخص يتجدد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وال        " -:وهذا ماعبرت عنه المادتان ب
  ."  هو الدائن الجديديأجنبي على أن يكون هذا الأجنب
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وفي هذه الصورة وجب أن تستبين الإرادة في إحلال هذا الأجنبي محل الدائن القديم لأنّه               
إذا قصد من الاتفاق ضم الشخص الأجنبي إلى الدائن القديم دون أن يحل محله فواقع الحال هـو                  

منين وإذا لم يتخذ الأجنبي صفة الـدائن بموجـب هـذا             دائن أخر ليكونا متضا    ىإضافة دائن إل  
  1.الاتفاق فإنه يكون مجرد توكيل بالقبض

                                                 
الطبعـة  .تنقـيح أحمـد المراغـي     .الجـزء الثالـث   .الوسـيط فـي شـرح القـانون المـدني         :السنهوري،عبد الرزاق  1

 .496ص.2004.منشأة المعارف.الإسكندرية.الأولى
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   الثالثالمطلب

  أثار تجديد الالتزام 

  فرعانوفيه 

  الأثر المسقط:  الأولالفرع

   الأثر المنشئ: الثانيالفرع
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   الثالثالمطلب

  آثار تجديد الالتزام

سيتم فـي هـذا     و.الأخر منشئ ن أحدهما مسقط و    أثرا  الالتزام تجديديرتب القانون على    
  .دراسة هذين الأثرين بالتفصيلالمبحث 

  الأثر المسقط :الأول الفرع

لتأمينـات التـي     الالتزام القديم بتوابعه ومن هذه التوابع ا       ءفي انقضا  الأثر المسقط  يتمثل
دائن أن يدفع بهـا     كانت تضمن الوفاء به والدعاوى التي كانت للدائن وكذلك الدفوع التي يملك ال            

  .1في مواجهة المدين والتأمينات الشخصية والعينية وامتياز البائع أو التضامن

وإن كانت القاعدة العامة انقضاء الالتزام الأصلي بكافة توابعه إلا أن القانون خرج عـن     
المنظمة هذه القاعدة بإباحته الاتفاق على نقل تأمينات الدين القديم إلى الجديد وذلك في النصوص               
إضـافة  .لآثار التجديد مع التفرقة بين التأمينات المقدمة من المدين والتأمينات المقدمة من الغيـر             

 من القانون المدني المصري     356 كل من المادة     هإلى انتقال التأمينات بنص القانون وهذا ما بينت       
تب على التجديد أن    يتر" -: من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهما        388/2والمادة

ولا ينتقل إلـى الالتـزام الجديـد        .ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد        
التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إلا إذا تبين من الاتفـاق                  

  ".أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك 

 مـن القـانون المـدني       357 نكلا المادتي  أجازت  فقد إطار الاتفاق على التأمينات   وفي  
  المصري 

                                                 
بدون  ".الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق الامتياز     "  التبعية   الحقوق العينية -شرح القانون المدني    :سوار، محمد  1

ــة ــة دمــشق.دمــشق.الطبع ــة دمــشق/مطبع ــشرقاوي،جميل.310ص.1990.جامع ــسابق:ال -330ص.المرجــع ال
التأمينـات الشخـصية    :وتناغو،سمير.373ص.المرجع السابق :وسلطان،أنور.164ص.المرجع السابق :ووهدان،برهام.333

منــشأة .الإســكندرية.بــدون طبعــة".الرهن،حق الاختــصاص،الرهن الحيــازي،حقوق الامتيــازالكفالــة،" والعينيــة 
المرجــــع :وســــوفي،جورج.379ص.المرجــــع الــــسابق:وشــــنب،محمد.99ص.1996.المعــــارف

  .304ص.المرجع السابق:وحسن،سوزان.250ص.المرجع السابق:وقاسم،محمد.261ص.السابق
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من المشروع المدني الفلسطيني انتقال الـتأمينات إلى الالــتزام الجديــد مـع              389والمادة  
  :الأحكام الآتية مراعاة

 التأمينـات للالتـزام     إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على نقـل            . 1
الجديد شريطة عدم الإضرار بالغير وهذا ما عبرت عنه الفقرة الأولى من المادتين سابقتي الذكر               

إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام الجديد               "بـ
  .1"في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير

لتجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد الاتفاق علـى اسـتبقاء التأمينـات              إذا كان ا   .2
العينية المقدمة من المدين القديم لضمان الدين الجديد دون الحاجة لرضاء المدين القديم و بـذلك                

انية يصبح المدين القديم بمثابة كفيل عيني بالنسبة للمدين الجديد وهذا الحكم عبرت عنه الفقرة الث              
إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز للدائن والمدين الجديد         "-:من المادتين السابقتين حيث جاء فيها     

  ."الاتفاق على استبقاء التأمينات العينية دون حاجة إلى رضاء المدين القديم 

 والـدائن    والدائن الجديـد   إذا كان التجديد بتغيير الدائن فلا تنتقل التأمينات إلا باتفاق المدين           .3
 ـ       المـادتين  نالقديم لأن التجديد لا يتم إلا باتفاقهم ثلاثتهم وهذا ما عبرت عنه الفقـرة الثالثـة م

إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على            " -:السابقتين حيث جاء فيها   
  .."استبقاء التأمينات

بقة الذكر نافذة   ية في كل من الصور الثلاثة سا      لا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العين      و
واحد وأن يـتم مراعـاة      الغير إلا أن يتم الاتفاق على التجديد ونقل التأمينات في وقت            في حق   

                                                 
 ـ       1 المرجـع  :عـدوي،جلال .تأمينـات التـي تكفـل الالتـزام الأصـلي          ال نوالغير هو صاحب التأمين العيني المتأخر ع

/ الجزء الثاني   .الوافي في شرح القانون المدني    :ومرقس،سليمان.468ص.المرجع السابق :والاهواني،حسام.341ص.السابق
يم أسهم في تنقيحهـا وتزويـدها بأحـداث الآراء والأحكـام حبيـب إبـراه              .أحكام الالتزام / المجلد الرابع .في الالتزامات 

ــي ــة.الخليل ــة الثاني ــان.الطبع ــة .لبن ــب القانوني ــة  /دار الكت ــشورات الحقوقي ــصر المن ــتات م ــادر/ش . ص
المرجـع  :وسـيوفي،جورج .304ص.المرجع السابق :وحسن،سوزان.380ص.المرجع السابق :وشنب،محمد.929ص.1992
دار الـشروق   .الأردن/ عمان  .لىالطبعة الأو ".دراسة مقارنة "أحكام الالتزام   /القانون المدني   :ودواس،أمين.262ص.السابق

  .56ص.2005.للنشر والتوزيع
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والشرط الأول ضروري لأن الأصل في التأمينات أن تـسقط تبعـاً            .المتعلقة بالتسجيل  الأحكام
اتفاق الطرفين قبل سقوطها فإذا كان الاتفاق على نقل          الدين القديم بالتجديد مالم يتداركها       لانقضاء

التأمينات لاحقا للتجديد وليس استمرارا للتأمينات التي انقضت فإن ذلك يعني وجود اتفاق يترتب              
والشرط الثاني  .لتأمينات جديدة وليس استمرار للتأمينات التي انقضت بمجرد الاتفاق على التجديد          

 ـ          غايته قفل باب الاحتيال في و       لا  ىجه المتعاقدين إذا اتفقوا على نقل التأمينات بعد التجديـد حت
 فـي   ريستطيعوا أن يضروا بالغير عن طريق تقديم تاريخ ذلك الاتفاق لذا اشترط القانون التأشي             

 وهذان الشرطـان عبرت عنهما المادتين    .هامش قيد التأمين العقاري بالاتفاق على نقل التأمينات       
 ـ  إلا إذا تـم   يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حـق الـغير         و لا   "-:السابقتين ب

  .1"وقت واحد،هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل  مع التجديد في

والتأمينات المقدمة من الغير سواء كانت شخصية أم عينية فلا تنتقل إلا بموافقة الغيـر               
 من مشروع القـانون     390لمادة  ون المدني المصري وا    من القان  358المادة   ما عبرت عنه     اوهذ

أنه لا تنتقل التأمينات العينية المقدمة من الغير سـواء كانـت عينيـة أم               " ب   المدني الفلسطيني 
   ".شخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء و المدينون المتضامون 

ن المتضامنين على التجديد فإن     وجب التذكير هنا أنّه في حالة اتفاق الدائن مع أحد المديني          
ذمة الباقيين تبرأ من الدين القديم إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم،أما الدين الجديد فلا يلتزمون به                 

  .إلا  برضاهم

أما التأمينات التي تنتقل بنص القانون فمن أمثلتها التأمينات التي تنتقـل فـي الحـساب                
 من  355 قطعه وإقراره وهذا ما نصت عليه المادة         الجاري ضمانا لرصيد الحساب الجاري بعد     

-: من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهما        387القانون المدني المصري والمادة     
على أنّه إذا كان الالتزام مكفولا بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقى مالم يتفق على غيـر                 "..... 

                                                 
وتخصيص النص للتأمينات التي تعتمد شروط نفاذ نقلها على الغير بأنّها عينية مبني علـى أنّـه لا يتـصور أن تكـون          1

 ـ         المرجـع :الـشرقاوي،جميل . سـواء واردة علـى منقـول أو عقـار          ةالتأمينات التي يقدمها المدين بـالالتزام إلا عيني
: وشـنب،محمد .468ص.المرجـع الـسابق   :والاهواني،حسام.56ص.المرجع السابق :ودواس،أمين.333-332ص.السابق

  .930ص.المرجع السابق:ومرقس،سليمان.380ص.المرجع السابق
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أمينـات التـي يتقـرر نقلهـا بحكـم القـضاء حـق              و منها أيضا حقوق الامتياز والت     ".   ذلك
  .1الاختصاص

  الأثر المنشئ : الثانيالفرع

ام الأصلي فمـا تمييـزه مـن         بإنشاء التزام جديد مستقل عن الالتز       الأثر المنشئ  يتمثل
 أطـول أو   الجديـد فقد يكون التقادم الذي يخضع له الالتـزام ،ما يرد عليه من دفوعخصائص و 

هـا  قد يختلف سعر الفائدة التـي يغلّ      ساريا في شأن الالتزام القديم،و     انكقصر من التقادم الذي     أ
وهذا الالتزام الجديد هو التزام عقدي نشأ مـن         .ها الالتزام القديم  يغلّ الالتزام الجديد عن تلك التي    

  .اتحاد إرادة المتعاقدين على التجديد

تزام الجديد فـإذا كـان      وجب التذكير هنا أن انقضاء الالتزام الأصلي مرتبط بنشوء الال         
وهنا يتضح عدم دقّة المـشرع      الالتزام الجديد قابلا للإبطال وأبطل فلا ينقضي الالتزام الأصلي          

  .  الالتزام بما يعادل الوفاءءالمصري والفلسطيني في تنظيمهما للتجديد تحت مسمى انقضا

 التوافق بين هذا دى من دارسة الآثار المترتبة على تجديد الالتزام بتغيير المدين م        يتضح

النظام والإنابة الكاملة فكلاهما يؤديان إلى انقضاء التزام المدين الأصلي تجاه الدائن وإنـشاء              

وهذا بخلاف الإنابة الناقصة بحيـث يبقـى المـدين          .التزام جديد للأخير في ذمة المدين الجديد      

 للدائن فـي    م نشوء التزا  الأصلي ملتزما بالدين تجاه الدائن على الرغم وجود تشابه بينهما في          

  . ذمة المدين الجديد

                                                 
  .99ص.1975.منشأة المعارف.الإسكندرية.بدون طبعة.نظرية الالتزام:تناغو،سمير 1
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  الـمـبحث الـثـاني

  حـوالة الـحق

  وفيه ثلاثة مطالب

  مفهوم حوالة الحق :المطلب الأول

  شـروط حـوالة الـحـق: مطلب الثانيال

  وفيه فرعان

  .شروط انعقاد حوالة الحق :        الفرع الأول

  .شروط نفاذ حوالة الحق:         الفرع الثاني

  .أثار حوالة الحق :المطلب الثالث

  وفيه ثلاثة فروع

  .علاقة المحال له بالمحال عليه :        الفرع الأول

  .علاقة المحال له بالمحيل :        الفرع الثاني

  .علاقة المحال له بالغير :        الفرع الثالث
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  المبحث الثاني

  حوالة الحق

والة وذلك في الفصلين الأول والثاني من البـاب         قانون المدني المصري نظام الح    عالج ال 
الرابع تحت عنوان انتقال الالتزام حيث تناول في الفصل الأول حوالة الحق في كل من المـواد                 

، كمـا أن    )322-315(وفي الفصل الثاني تناول حوالة الدين في كل من المـواد            ) 303-314(
حوالة في الفصلين الأول والثاني من الباب       مشروع القانون المدني الفلسطيني أيضا عالج نظام ال       

الرابع تحت عنوان انتقال الالتزام حيث تناول في الفـصل الأول حوالـة الحـق وذلـك فـي                   
أمـا  ).350-343(وفي الفصل الثاني تناول حوالة الدين في كل من المواد           ) 342-330(المواد

 الفصل الثـاني مـن البـاب         نظام الحوالة في   ج عال 1976لسنة43القانون المدني الأردني رقم     
والمشرع الأردني في معالجته لنظام الحوالة      .الخامس باعتباره عقد من عقود التوثيقات الشخصية      

الـذي جمـع بـين      )الفقه الإسلامي (كان متأثرا بمجلة الأحكام العدلية المأخوذة من الفقه الحنفي          
ر المادي باعتباره يـرد علـى     العنصر الذاتي للالتزام باعتباره رابطة بين شخصين وبين العنص        

  .1مال في الذمة يقبل المطالبة والكفالة والإحالة عليه

 مجلة الأحكام العدلية نظام الحوالة باعتبارها عقـد مـن عقـود التوثيقـات          تكما عالج 
  الشخصية وذلك في الباب الأول من الكتاب الرابـع ضـمن فـصلين فـي كـل مـن المـواد                     

)673-700.(  

 النصوص التي عالجت نظام الحوالة أن القانون المدني المصري           من خلال دراسة   يتبين
ومشروع القانون المدني الفلسطيني أخذا بالتقسيم الفقهي والتشريعي الحديث لنوعي الحوالة وهو            
حوالة الدين وحوالة الحق وهذا على العكس من القانون المدني الأردني الذي تبنى موقف مجلـة                

                                                 
 بحث موازن بين أحكام المعـاملات الماليـة والتبرعيـة           – العامة للالتزامات     النظرية يالوجيز ف :الناهي، صلاح الدين   1

  .205ص.1950.مطبعة العالي.بغداد.الطبعة الأولى.المجلد الأول.الجزء الثاني".والمدنية المرعية في بلاد الجامعة العربية
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بالتقسيم السائد في الفقه الإسلامي لنوعي الحوالة وهو الحوالة المطلقة           أخذ   ثالأحكام العدلية حي  
  .1والحوالة المقيدة

 حيث التسمية التـي أطلقاهـا        أن المشرع المصري والفلسطيني كانا موفقين من       ويرى
على نوعي الحوالة وهي حوالة الدين وحوالة الحق وهذا على العكس تماما من المشرع الأردني               

ولا يعني ذلك أن المشّرع الأردني لم يعرف حوالـة الـدين            .ة بالحوالة المطلقة والمقيد   الذي أخذ 
منه حيث جـاء فيهـا      993وحوالة الحق بل أنّه تناول حوالة الدين بنص صريح وذلك في المادة             

كما أنّه تنـاول حوالـة      ."الحوالة هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه           "
تصح هبة الدين للمـدين     " -:منه حيث جاء فيها   560ي نص صريح أيضا وذلك في المادة        الحق ف 

                                                 
يل بذمة المحال عليه أو من المال الذي بيده والحوالة المقيدة هي التي قيدت بأن يكون إيفاء المحال به من الدين الذي للمح         1

للمحيل على وجه الأمانة وتسمى الأولى بالحوالة المقيدة بالدين والثانية بالحوالة المقيدة بالعين المودعة،أما إذا قيدت الحوالة    
وفي مثل هذه الحوالة .ةبالمال المضمون الذي للمحيل بيد المحال عليه كالمغصوب فيقال لها الحوالة المقيدة بالعين المضمون             

إذا كانت العين المودعة المضمونة من جنس الدين أٌجبر المحال عليه بتسديد المحال به منها وإذا كانت من غيـر جـنس                      
الكفالة والحوالة فـي الـــفقه المقـارن مـع         :زيدان،عبد الكريم . الدين باعها المحـال عليه وسدد من ثمنها المحال به        

 مـن   678ونصت المادة   .226ص.1975مكتبة القدس   /المكتب الإسلامي   .بغداد.بدون طبعة .بابمقدمة في الخلاف والأس   
هي الحوالة التي قيدت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمـة المحـال                " المجلة على الحوالة المقيدة حيث جاء فيها        

 الذي للمحيل بيد المحال عليه أي المـال الـذي           أما الحوالة المطلقة هي التي لم تقييد بأن تعطى من المال          ".عليه أو في يده   
وبتعبير أخر الحوالـة التـي   .بذمة المحال عليه أو من المال المضمون أو غير المضمون الذي بيده كالوديعة أو المغصوب       

يـد  تجري دون أن يكون للمحيل مال بيد المحال عليه والحوالة التي تجري حالة كون مال للمحيل بيد المحال عليه ولم تقي                    
الكتـاب  .المجلـد الرابـع   .شـرح مجلـة الأحكـام      مدرر الحكا : حيدر،علي.بقيد إعطائها من ذلك هي حوالة مطلقة أيضا       

 ـ     679وعبرت المادة .8ص.2002.دار الكتب العلمية  .لبنان/بيروت  .ةالطبعة الثالث .الرابع " من المجلة عن الحوالة المطلقة بـ
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المجلة وإضـافة إلـى   ."  هو عند المحال عليه من مال المحيل الذي  ىهي التي لم تقييد بأن تعط     

النوعين سابقي الذكر تناولت أنواع أخرى من الحوالة فتناولت الحوالة المبهمة وهي تلك التي لم يبين فيها تعجيل أو تأجيل                    
حال وإن كانت مؤجلـة يلـزم الأداء    المحال به وحكمها إذا كان الدين معجلا على المحيل تكون معجلة ويجب ادؤاها في ال              

 ـ697بحلول الأجل وهذا النوع من الحوالة عبرت عنه المادة           الحوالة المبهمة التي لم يذكر تعجيلها ولا تأجيلها إن كان          "  ب
الدين معجلاً على المحيل كانت الحوالة معجلة ووجب على المحال عليه أداء الدين حالا وإن كان الـدين مـؤجلا كانـت                      

وعلى العكس من الحوالة المبهمة فهناك الحوالة غير المبهمة وهي تلـك            ."لة مؤجلة ووجب أداء الدين عند حلول أجله       الحوا
كما عرفت مجلة الأحكام العدلية الحوالة اللازمة وهي التي يحيل الـدائن فيهـا              .التي يبين فيها تعجيل أو تأجيل المحال به       
بـأن  [ ةيرا عالجت مجلة الأحكام العدلية الحوالة الجائزة وهي الحوالة المقيد  وأخ.مدينه على شخص أخر ويقبل الأخير بذلك      

تعطى من ثمن بيت المحيل أو فرسه أي أن المحال عليه أحيل فيها بشيء لا يقتدر على إيفائه لأن التصرف في ملك الغير                       
 ـ  "لامية  النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإس      :المحمصاني،صبحي.بلا إذن باطل    المـذاهب   يبحث مقارن ف

  .601ص.بدون سنة نشر.دار العلم للملايين.لبنان/بيروت .بدون طبعة.الجزء الأول.المختلفة والقوانين المختلفة
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فالواضح من هذا الـنص أن      " وتعتبر إبراء وتصح لغير المدين وتنفذ إذا دفع المدين الدين إليه            
 بمثابة حوالة حق وما تعليق المشرع نفاذها على قيام المدين بالدفع للمحال             نهبة الدين لغير المدي   

هذا إضـافة   1. إلا تطبيقا للقاعدة العامة في هبة المال المنقول التي توجب تسليمه للموهوب له             له
إلى أن الحوالة المطلقة والمقيدة تحمل في طياتها حوالة الحق وحوالة الدين ولتوضيح ذلك نذكر               

 محمـد مـثلا    مثلاً على الحوالة المقيدة لوكان لحـسن مبلغ مائة دينار في ذمة عـلي ولـيكن             
 جنسا  نالمالي المحال عليه فلو كان للمحيل علي في ذمة المحال عليه دين أوعين شريطة تساوي             

وقدرا وصفة أي أن يكون علي دائنا لمحمد بمبلغ مائة دينار وتـم تقـييد الحوالة التي تمــت                 
بين حسن وعلي والتي محلـها الديـن الـذي في ذمـة عـلي لحـسن بالـدين الـذي لعلـي               

محمد وعندها يكون المحال عليه ملزما بأداء هذه الحوالة لحسن من الدين الذي يكـون                في ذمة 
ففيما يتعلق بالدين الذي كان في ذمة علي لحسن وتمت إحالته لمحمد            ) ذمة محمد   (لعلي في ذمته    

تكون الحوالة من هذه الناحية حوالة دين وأما فيما يتعلق بالتزام محمد بأداء هذه الحوالة مما في                 
ذمته لعلي فهي عبارة عن حوالة حق فكان علي دائن لمحمد أحال حسن على محمد ليقوم حسن                 

 14/90وهذا ما أكده قرار محكمة التمييز الأردنية رقم         .2باستيفاء الحق الذي لعلي في ذمة محمد      
والتي تتصدى لأحكام الحوالة فـي      1017 ولغاية المواد    993يتبين من المواد    ( _:حيث جاء فيه  

أن المشرع لم يلجأ إلى التقسيم الفقهـي والتـشريعي          1976لسنة  43ون المدني الأردني رقم     القان
ومعالجة كل منهما على انفراد بأحكام مستقلة بل لجأ         "حوالة الحق وحوالة الدين     "لنوعي الحوالة   

إلى معالجة الحوالة بالمعنى الطلق وأورد لها أحكاما منها مالا ينطبق إلا علـى حوالـة الـدين                  
و منها مالا ينطبق إلا علـى حوالـة الحـق           1004و1003و1002و1001و995كأحكام المواد   
  .3)و منها ما يحتمل التطبيق على النوعين1016 و1015 و1011و1010كأحكام المواد

                                                 
 .165ص.المرجع السابق:دواس،أمين 1
 .165ص.المرجع السابق:دواس،أمين 2
العدد الرابع والخامس والسادس لسنة .ربعونالسنة الأ.مجلة نقابة المحامين.1992ع سنة .هـ14/90تميز حقوق رقم  3

أن اقتباس القانون المدني "- :كما أن المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني أكدت ذلك حيث جاء فيها.462ص . 1992
والة  إلى حد بعيد نوعي الحوالة في الفقه الحديث وهما حبالأردني للحوالة المقيدة والمطلقة من الفقه الإسلامي يستوع

  .636ص.الجزء الثالث.المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني".الحق وحوالة الدين 
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 1حوالـة الحـق   ي   وه الفرضية الثانية للطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء      المبحث  يدرس هذا      

  .والآثار المترتبة عليه مفهومه وشروطه موضحاً

                                                 
وفيما يتعلق بموقف القضاء الأردني عن حوالة الحق فيقول المحامي محمد أحمد طبيشات في بحثه المنشور فـي مجلـة                 1

على موضوع حوالة الحق قد استندت إلـى أحكـام          أن أغلب القرارات التمييزية التي انصبت       :" نقابة المحامين بهذا الصدد   
القانون المدني الأردني دون سواه،وأنّه وللأسف الشديد قد شاب هذه القرارات التضارب والتناقض ولـم تـستقر اجتهـادا                  
محكمة التمييز على مبدأ أو منهج واضح فيما يخص حوالة الحق في القانون المدني الأردني وبوجه عام يمكن القول بـأن                     

وهو الاتجاه القائل بتعرض القانون المدني الأردني لأحكام حوالـة          الاتجاه الأول    -:محكمة التمييز قد انقسمت إلى اتجاهين     
الحق في معرض معالجته لأحكام الحوالة واتضح هذا جليا في العديد من قرارات محكمة التمييز مستهدين بقـرار الهيئـة                    

نصوص القانونية التي تتصدى لأحكام الحوالة في القانون الأردني لم تأخذ بالتقسيم            والذي جاء فيه أن ال    14/90العامة رقم   
الفقهي والتشريعي لنوعي الحوالة وهو حوالة الدين وحوالة الحق وإنما أخذ بالتقسيم المعمول به في الفقه الإسلامي لنوعي                  

في هذا القانون منها ما ينطبق على حوالـة الحـق           والنصوص التي تناولت نظام الحوالة      .الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة   
بل توسع هذا الاتجاه لأبعد من ذلـك        .ومنها ما يحتمل التطبيق على النوعين     )1016و  1015 و   1011و1010(وهي المواد   

إلى كل ما ينطبق على حوالة الدين من أحكـام          ) 546/93(بحيث تطورت اتجاهات محكمة التمييز لتذهب في قرارها رقم        
والذي نص صراحة أن ليس مـا  ) 14/90(لى حوالة الحق مخالفة بذلك ما صدر عن الهيئة العامة في القرار رقم ينطبق ع 

ويتمثل في قصور أحكام الحوالة فـي القـانون المـدني            الاتجاه الثاني    .ينطبق على حوالة الدين ينطبق على حوالة الحق       
  والتي قررت ) 39/99(ذا الاتجاه هو القرار التمييزي الشهير رقمالأردني على حوالة الدين من أبرز القرارات التي أيدت ه

حوالة الـدين ولـم      )1017 -993(فيه محكمة التمييز الموقرة أن نصوص القانون المدني الأردني قد عالجت في المواد              
 للخلل الكامن في    ة الباحث بأن سبب التناقض هو تناقض مبرر نتيج        وإنّني أتفق مع رأي   .يتعرض القانون إلى حوالة الحق    

النصوص القانونية التي عالجت موضوع الحوالة في القانون المدني الأردني بوجه عام وتلك التي تطرقت لحوالـة الحـق          
بشكل خاص ولعلّ تعدد المصادر التي استقى منها واضعو القانون المدني الأردني نصوصهم كانت السبب الـرئيس فـي                   

قض فيما يتعلق بموضوع الحوالة فهناك نصوص تجد جذورها في الفقه الإسـلامي             وضع أحكام غير منسجمة يشوبها التنا     
 الإطار القانوني للتوريق وعلاقته   :طبيشات،محمد".وهناك نصوص قد نقلت حرفيا من تشريعات مقارنة كالتشريع المصري         

  .166 -162ص.21:9/2005الملحق .المكتب الفني/مجلة نقابة المحامين .الأردن/ عمان .الطبعة الأولى.بحوالة الحق
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  المطلب الأول

  مفهوم حوالة الحق

الحق الاتفاق الذي بموجبه ينقل الدائن ماله من حق قبل المـدين الأصـلي   يقصد بحوالة   
وهذا النـوع   .2وهي بمعنى أخر تفرغ الدائن عن حقه لأخر       .1إلى شخص أخر يصبح دائنا مكانه     

من مشروع 330نون المدني المصري والمادة  من القا  303من الحوالة نصت عليه كل من المادة        
  ".يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر" _:القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهما

بين اثنين أحدهما دائن لثالث ويسمى أحد       " عقد" أن حوالة الحق اتفاق     سندا لما ذكر   يتضح
 منه محالا له والشخص الثالث وهـو        العاقدين وهو الدائن محيلا والعاقد الأخر الذي يتلقى الحق        
  3.المدين محالا عليه ويسمى الحق موضوع الحوالة محالا به

 عن نوعي الإنابة في أنّها تمثل سببا مـن أسـباب            تختلف حوالة الحق  أن   أيضاًيتضح  

 الأحياء أما الإنابة بنوعيها تمثل سببا من أسباب انقضاء الالتـزام بمـا              انتقال الالـتزام بـين  

  . الوفاءيعادل

حوالة الحق هي عقد ثنائي الإطراف ينعقد برضاء الدائن الأصـلي والـدائن               رىوي أن 

وبذلك تشتبه حوالة الحـق مـع       .فرضاء المدين ليس ركنا أساسيا لانعقاد حوالة الحق       .الجديد

 مع الكاملة التـي تنعقـد برضـاء         فالإنابة الناقصة في أن كليهما عقد ثنائي الأطراف وتختل        

                                                 
الطبعـة  .حوالة الحق وحوالة الدين في القانون المدني معلقا على النصوص بالفقه والقضاء الـنقض             :العمورسي،أنور 1

اتجاهات :عبد النبي، محمود  .157ص.المرجع السابق :وطبيشات،محمد.30ص.2003.دار الفكر الجامعي  .الإسكندرية.ىالأول

دراسـات  . كليـة الحقـوق   / جامعة القـاهرة    .القاهرة.الطبعة الأولى ". دكتوراه منشورة  رسالة"الالتزام في الفقه الإسلامي   
. مطبعـة لجنـة البيـان العربـي       .القـاهرة .الطبعة الأولى .موجز أصول الالتزامات  :ومرقس،سليمان.215ص.1997.عليا

الـدار  .بيروت.ن طبعة بدو".دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني     "أحكام الالتزام   :وعدوي،جلال.865ص.1961
دار الجامعة .الإسكندرية.الطبعة الأولى .أحكام الالتزام /النظرية العامة للالتزام    :وسعد،نبيل.293ص.بدون سنة نشر  .الجامعية

 .253ص..2003.الجديدة للنشر
عهـد  م/ جامعـة الـدول العربيـة       .القـاهرة .الطبعة الأولى .محاضرات في القانون المدني اللبناني    :المحمصاني،صبحي 2

  . 12ص.1956.الدراسات العليا
جامعـة  .مطبعـة القـاهرة   .الطبعة الثالثة . النظرية العامة للالتزام في القانون المدني المصري       يالوجيز ف :زكي،محمود 3

 . 911ص.1990. القاهرة
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كما تختلف حوالة الحق مع كلا نوعي الإنابة في رضاء المدين الأصلي الـذي              . الثلاثة الأطراف

الكاملـة  "لاحاجة له لانعقادها وهذا على العكس تماما مما هو الحال في نظام الإنابة في الوفاء              

  . بحيث يعد رضاء المدين الأصلي ركنا أساسيا في الانعقاد"والناقصة

 حكم البيع أو قد تتم بلا مقابل فتأخذ حكم الهبة وتنصرف            وتتم حوالة الحق بمقابل فتأخذ    
بالتالي إليها الشروط الموضوعية والشروط الشكلية التي تحكم التبرعات،وقد يقصد بها قـضاء             
دين على المحيل للمحال له فتأخذ حكم الوفاء بمقابل وقد يقصد بها إعطاء تأمين خـاص فتأخـذ                

رهن الحق المحال به ضمانا لديــن على المحيل وكـل          حكم الرهن والمقصود في الحوالة هنا       
من هذه الغايات تجعل للاتفاق على الحوالة تكييفا مختلفا وأحكاما خاصـة تترتـب علـى هـذا                  

 فوائد لكـل    ن يتبين ما تحققه حوالة الحق م      وعليه.1إليهالتكييف في العلاقة بين المحيل والمحال       
 يكون بحاجة إلى نقود ولا يستطيع مطالبة المدين لأن          من المحال له والمحيل،فبالنسبة للمحيل قد     

 الفوائد المـستحقة    لأجل الوفاء لم يحلّ بعد فيلجأ إلى بيع حق قبله دون أن يكلّفه ذلك إلا استنزا               
 عملية الخصم التي تقوم بها البنوك وما        نمن تاريخ الحوالة وحتى ميعاد الوفاء وبذلك يستغني ع        

ن المحيل مدينا للمحال له فيلجأ إلى حوالة الحق ليفي بما عليه مـن              أوقد يكو .تكّلفه من مصاريف  
أوقد يجد الدائن نفسه أمام مدين مماطل فيلجأ إلى حوالة الحق قبلـه حتـى يـتخلص مـن                   .دين

مماطلته وما قد لحقه من متاعب ومصاريف وفي هذه الحالة سيتم البيع بداهة بثمن يقل عن قيمة                 
كون مضاربا يشتري الحقوق بأقل من قيمتها على أمـل اسـتيفائها            والمحال له قد ي   .الحق المبيع 

 ءكاملة فيشتري الحقوق المؤجلة إذا كانت الفائدة المشترطة مرتفعة والتأمينـات المقدمـة للوفـا              
بالحق جديدة ومأمونة وحتى في هذه الأخيرة يظهر أفضلية شراء حق مضمون برهن سابق في               

 والعبـرة هنـا بالإرادة الحقيقيـة      متأخر في المـرتبة   المرتبة عن الإقراض بضمان رهن جديد     

                                                 
مطبعـة  .بغـداد .الطبعـة الأولـى   .)أحكـام الالتـزام     (شرح القـانون المـدني العراقـي        :الذنون،حسن: الذنون،حسن 1
ــارفال ــود.257ص..1952.معـ ــسابق :وزكي،محمـ ــع الـ ــشرقاوي،جميل.912ص.المرجـ ــع :والـ المرجـ

الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني         :قوالسنهوري،عبد الرزا .277ص.المرجع السابق :وسلطان،أنور.249ص.السابق

الطبعـة  .قيح محمد الفقـي تن.القسم الثالث).انقضاء الالتزام(المجلد الثاني    ).نظرية الالتزام بوجه عام   ( الجزء الثالث .الجديد
المرجـع  :أمين:ودواس.212ص.المرجع السابق :والاهواني،حسام الدين .505ص.1984.دار النهضة العربية  .القاهرة.الثانية
  .166ص.السابق
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ـمة الموضـوع  للمحيل والمحال له والتعرف على مضمون هذه الإرادة مسألة واقع تقدرها محك           
  1 تعقيب من محكمة النقضدون

      حوالة الحق تتشابه مع الإنابة بنوعيهـا الكاملـة والناقـصة           يتضح سندا لما ذكر أن

  .بكونهم أداة للوفاء

 أن المشرع المصري والفلسطيني لم يكونا دقيقين في التسمية التي أطلقاها على             يرىو

الباب الرابع وهي انتقال الالتزام ففي حوالة الحق،الحق هو الذي ينتقل وليس الالتـزام فكـان                

  .الأجدر بهما أن يطلقا على عنوان الباب أنواع الحوالة

أنّها تشتبه مع الإنابة في أن كلاهمـا يمثـل          تناول مفهوم حوالة الحق     ن من خلال    ييتّب

  . عقدا وأنّهما أداة للوفاء بالالتزام

وبما أن حوالة الحق عقد فلا بد لانعقادها توافر الأركان العامة للانعقاد إضافة للـشروط        
  .سيتم دراستها في المطلب الثاني توافرها لنفاذها والتي ماللاز

                                                 
 الجزء  الوسيط:قوالسنهوري،عبد الرزا .170ص.المرجع السابق :وطبيشات،محمد.30ص.المرجع السابق :العمورسي،أنور 1

 386-383.مرجع سابق.المراغيتنقيح أحمد .الثالث
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  الـمطلب الـثاني

  حـقشـروط حـوالة الـ

  وفيه فرعان

   شروط انعقاد حوالة الحق:الفرع الأول

  ط نفاذ حوالة الحقشرو: الفرع الثاني
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  المطلب الثاني

  قشروط حوالة الح

يشتمل هذا المطلب على دراسة للشروط اللازمة لقيام الحوالة وتقسم هذه الشروط إلـى              
  .  شروط انعقاد وشروط نفاذ

  شروط انعقاد حوالة الحق :الفرع الأول

فقـط فـلا    ) الدائن الجديد (والمحال له   ) الدائن(تنعقد حوالة الحق بتلاقي إرادتي المحيل       
والعلّة في ذلك واضحة بجلاء فالمدين يستوي لديـه اسـتبدال         ) المدين(يلزم رضاء المحال عليه     

كدته وهذا الحكم أ  .دائن بدائن أخر لأنّه لن يترتب على هذا التغيير زيادة عن الالتزام بالنسبة إليه             
 من مـشروع القـانون المـدني        330 من القانون المدني المصري والمادة       303كل من المادة    

وعليه فإن  ".دون رضاء المدين    ......يجوز للدائن أن يحول حقه     " -:الفلسطيني حيث جاء فيهما   
الحق المحال به ينتقل فيما بين المحيل والمحال له بمجرد انعقاد الحوالة و دون حاجة لرضـاء                 

 اًأساسـي  اًرضاء المدين ركن  حيث يكون   وهذا على  العكس من الإنابة       .1)المدين( محال عليه   ال

  .للانعقاد

يمكن الوصول لهذا الشرط بالاستناد إلى نصوص القانون المدني الأردني التـي تعـالج              
ه  عن تحوالة الدين المقيدة والتي يجب أن يكون بموجبها المحيل دائنا للمحال عليه وهذا ما عبر              

 ـ    2 /995المادة الحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها مـن الـدين          "  من القانون المدني الأردني ب
 1015والمـادة   ".تي في يده أمانة أو مضمونة       الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين ال         
 الحوالةإذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت       " من القانون المدني الأردني والتي تنص على أنّه         

                                                 
المرجـع  .أحكـام :عـدوي،جلال .530ص.مرجع السابق .تنقيح محمد الفقي  .الجزء الثالث .الوسيط:السنهوري،عبد الرزاق  1

والنـاهي،صــلاح  .31ص.المرجـع الـسابق   :العمورسي،أنور.913ص.المرجع السابق :وزكي،محمود.294ص.السابق
أحكـام  –نظريـة العقـد   –نظرية الحق –نظرية القانون –لقانون والالتزام ا:وتناغو،سميروأخر.388ص.المرجع السابق :الدين

ــزام ــة .الالت ــدون طبع ــكندرية.ب ــة .الإس ــات الجامعي ــلطان،أنور.295ص.1997.دار المطبوع ــع :وس المرج
  .255ص.المرجع السابق:وسعد،نبيل.279ص.السابق
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  تؤكد أن حوالة الحق تنعقـد برضـاء المحيـل          ....".التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير       
  1.والمحال له

الاتفاق الذي ينعقد بين المحيل والمحال له شأنه شأن كافة التصرفات القانونيـة         يجب في   
تتوفر فيهما الأهليـة  أن تتوفر فيه الأركان العامة للانعقاد من رضا كلا المتعاقدين التي يجب أن     

 لذلك فإن كانت الحوالة بمقابل وجب أن يكون كل من المحيل والمحال له حـائزا علـى                  ةاللازم
جب أن يكون المحيل أهلا للتبرع      أهلية التصرفات الدائرة بين النفع والضرر،وإن كانت تبرعا و        

 بد من رضاء الطرفين     ، فلا 2يكفي أن يكون المحال له أهلا لمباشرة الأعمال النافعة نفعا محضا          و
كمـا يجـب أن   .وغير مشوب بعيب من عيوب الإرادةبها رضاء صحيحا صادرا عن ذي أهلية      

تتوفر في حوالة الحق ركن السبب بحيث يكون الـدافع مـن وراء انعقادهـا تحقيـق غـرض                   
والقانون لا يتطلب في الاتفاق المنعقد بين المحيل والمحال عليه شكلا خاصـا فحوالـة               .مشروع

لحق هي اتفاق رضائي لا يتطلب شكلا خاصا مالم تكن هبة صريحة للمحال له فيجب أن تفرغ                 ا
  . 3في شكلها الرسمي

 من  330 من القانون المدني المصري والمادة       303وفيما يتعلق بركن المحل فإن المادة       
لشخصية مشروع القانون المدني الفلسطيني أكدتا على أن محل الحوالة يرد على جميع الحقوق ا             

 والمعلقة على شرط والحقوق المدنية والتجاريـة        ةأيا كانت أوصافها أو طبيعتها فالحقوق المؤجل      
و . بحيث يجوز للموعود له بالبيع أن يحيل حقه قبـل الواعـد            -يمكن حوالتها وأيا كانت نقوداً      

المشتري للمحصول دائن قبل ظهور المحصول فإن نزل عن حقه الشخصي يتبع فيـه قواعـد                
 وسواء كانت ثابتة بورقه رسمية أم عرفية أو غير ثابت في          . أم مثليات أم عملاً امتناعاً     -الحوالة

 كما تصح الحوالة إذا وردت على التزام مستقبلي أو مجرد التزام احتمالي وهذا مـا أكـده                .سند
 الحق الشخصي أيـا كـان محلـه       " _:حيث جاء فيه  352/41قرار محكمة النقض المصرية رقم      

                                                 
 .167ص.المرجع السابق:دواس،أمين 1
 ـ.862ص.مرجع الـسابق  .الـوافي :مرقس،سليمان 2 والناهي،صـلاح  .294ص.المرجـع الـسابق   .أحكـام :دوي،جلالوع

 ـ   .الوسـيط :قوالـسنهوري،عبد الـرزا   .388ص.المرجع الـسابق  :الدين المرجـع  .الجـزء الثالـث  .يتنقـيح محمـد الفق
 .279ص.المرجع سابق:وسلطان،أنور.506ص.السابق

  .255ص.المرجع السابق: سعد،نبيل3
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للحوالة كأصل يستوي في ذلك أن يكون الحق منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل                قابـل  
  1".أو أن يكون حقا مستقبل

،فالحقوق العـينية تنـتقل من صاحبها إلى      والحقوق العينية لا تكون محلا لحوالة الحق      
  .2إجراءات أخرى غير الطرق والإجراءات التي تتبع في الحقوق الشخصيةبطرق و هغير

كما تجوز حوالة الحقوق المتنازع فيه،ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قـد              
  .3رفعت به دعوى أو قام بشأنه نزاع جدي

لا يجـري    هذا الأصل     إلا أن   في الحقوق الشخصية   إذا كان الأصل جواز حوالة الحق     و

من القانون المدني    303 عليه كل من المادة      تهذا ما نص   و استثناءات على إطلاقه بل ترد عليه    
يجوز للـدائن أن    " :من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيها       المادة  330المصري و 

يحول حقه لشخص أخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام                 
والمادة  ي المصري من القانون المدن304 نص المادة  جاء بها القـانون    فمن الاستثناءات التي  ".

لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما       " :حيث جاء فيهما   من مشروع القانون المدني الفلسطيني    331

                                                 
المرجـع فـي    :المشار إليه في عبد التواب،معوض    .732ص   28 س   22/3/1977 جلسة   - ق 41لسنة  352الطعن رقم    1

 وأحكـام الـنقض مـن       ةالتعليقات على نصوص القانون المصري معلقا عليها بالمذكرة الإيضاحية والأعمال التحضيري          

 عقـود أوصاف الالتزام،انتقال الالتزام،انقضاء الالتزام،ال   " الجزء الثاني   . بالمقارنة مع التشريعات العربية    1997 إلى   1931
 .96ص.1998.منشأة المعارف.الإسكندرية.الطبعة الرابعة".المسماة 

وأهم فرق بين الحق الشخصي والعيني في هذا الصدد هو أن الحق العيني لا يتعلق بذمة مدين معين بالذات ومن ثم يـتم                   2
ن يـكون إلا بإعـلان الاتفاق إلى      نقله وينفذ بالاتفاق بين صاحب الحق ومن يتعاقد معه أما النفاذ في حق الغير فلا يمكن أ                

مدين معين كما هو الشأن في الحوالة ولكن بإجراءات أخرى،فإذا كان الحق العيني واقعا على عقارات حلـت إجـراءات                    
التسجيل أو القيد محل إجراءات الإعلان أما إذا كان الحق العيني واقعا على منقول فإن القاعدة تقضي بأن الحيـازة فـي                      

حوالة ( في القانون المدني   محاضرات:شحاته،شفيق.د الملكية من شأنها أن تكفل لمن حاز المنقول حقه قبل الغير           المنقول سن 

. 1955.معهد الدراسات العربيـة العاليـة     / جامعة الدول العربية    .القاهرة.الطبعة الأولى  ).الحق في قوانين البلاد العربية    
  .21-18ص

 وهو أن الدين الثابت بحكم بدائي يعتبر حقا منازعا عليه ولا تصح             –بدأ القانوني التالي  وقد استقر القضاء اللبناني على الم      3
حوالته إلا برضى المحكوم عليه على أن الحوالة صحيحة بدون رضى المدين إذا كان المحال له دائن للمحيـل لأن هـذه                      

دراسـة   القانون المـدني   مبادئ:اب،سليمانبو ذي .الصفة تجعل لديه سببا مشروعا للحصول على الحق لحين استيفاء الدين          

 تالمؤسـسة الجامعيـة للدراسـا     .بيـروت .بدون طبعـة  .الحق،الموجب،المسؤولية" نظرية وتطبيقات عملية في القانون      
  .196ص.1992.والنشر
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 كـدين    حوالة الحق غيـر القابـل للحجـز        زيجيوعليه فإن القانون لا     ". يكون منه قابلا للحجز   
ق تجعل للمحال إليه أن     إلا في الحدود التي يجوز الحجز فيها ذلك أن الحوالة في هذه الحقو            .النفقة

يقتضى الحق جبرا من الملتزم بالحق المحال به ولو أبيحت الحوالة لما كان المنع من الحجز له                 
 في النصين السابقين لا حاجة له لأنه تكرار للنص السابق والـذي             ء أن ما جا   ويتضح.1جدوى

 د يـكون مرده إلى   كما أن عدم جواز حوالة الحق ق      .يتضمن عدم جواز نقل الحق بنص القانون      

ستأجر ـالموالة الـحق كالاتفاق بين المؤجر و      على منع ح   الاتفاق الذي يتم بين الدائن والمدين     
 من الأمثلة    لاتصالــه بشخص الـدائن   راـغير نظ ـلل دم جواز التنازل عن الإيجار    ـعلى ع 

ط فـي   والبواخر من شـر    يضا ما تضعه شركات النقل الجوي والنقـل بالسـكك الحـديـدية        أ
النقل باسمه فـي      تذكرة  صـدرت منـعدم جواز حوالة الحق إلى أخر فلا يجوز ل        تذاكر النقل ب  

ي أو البحـري أو     باسمه تنفيذا لبنود عقد النقل الجـو      ر  عقود النقل أن يحول حقه لأخر لم تصد       
  .2بالسكك الحديدية

اق كما هو   قد تحول دون الحوالة وذلك دون حاجة لنص أو اتف         طبيعة الحق    فإن   أخيراو
 الأدبي في التعويض عن الضرر      هالحال في الحقوق التي تتصل اتصالا وثيقا بشخص الدائن كحق         

الذي لم يتحدد بالاتفاق ولم يطالب به الدائن أمام القضاء أو الحقوق التي تكون فيهـا شخـصية                  
 الدائن محل اعتبار كحق الشريك في شركة الأشخاص أو تلك الحقوق التي يكـون لهـا طـابع                 

اجتماعي أو إنساني كحق الأب على أولاده بمقتضى السلطة الأبوية وحق الزوج على زوجتـه               
  .3بمقتضى السلطة الزوجية

  أن المشرعين المصري والفلسطيني لم يكونا دقيقين في صياغتهما لنصي المادة           يرىو

 هـو الـذي     وليس الالتزام لأن الحق   ) أو طبيعة الحق    (..... فالأجدر بهما القول     330 و 303

                                                 
  .168ص.المرجع السابق:دواس،أمين 1
بين الفقـه الإسـلامي والقـوانين المدنيـة     دراسة مقارنة  " النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني     :الفضل منذر  2

: وشحاته،شـفيق .228ص.1995.مكتبة دار الثقافة للتوزيع والنـشر     .الأردن/عمان  .الطبعة الأولى .الجزء الثاني .الوضعية
  .21-20ص.المرجع السابق

  .20ص.المرجع السابق:وشحاته، شفيق.168ص.المرجع السابق:دواس،أمين 3
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إضافة إلى أن الشق الأخير من النصين سالفي الذكر لا حاجة له لأن مـا               .ينتقل وليس الالتزام  

  . فيه تفترضه القواعد العامةءجا

  شروط نفاذ حوالة الحق :الفرع الثاني

ألا تنفذ الحوالة قبل المدين أو الغير بمجرد انعقادها برضاء المحيل والمحال           من الطبيعي   
 بد من تحقق شروط معينة لنفاذها في مواجهة المدين والغير وهذا مانصت عليه كـل                إليه بل لا  
 من مشروع القانون الفلسطيني والتي      323 من القانون المدني المصري والمادة       305من المادة   
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها على                 "-:جاء فيهما 

 من القانون المـدني     1015/2والمادة  "ن نفاذها قبل الغير يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ           أ
للمحال عليه أو قبوله لهـا       ولا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسميا         " -:الأردني

 ذ لنفـا  يتضح أن المشرع المصري والفلسطيني الأردنـي اشـترطا        عليه  و".بوثيقة ثابتة التاريخ    
  .الحوالة في مواجهة المدين قبول الحوالة أو إعلانه به

يقتصر مدلول القبول هنا على مجرد علم المدين بالحوالة فلا يترتب عليـه أن يـصبح                
المدين طرفا في عقد الحوالة وأن ينقلب بالتالي من اتفاق ثنائي إلى ثلاثي والقبول يجب أن يكون                 

 له ولكن لا يجوز أن يكون سابقا على الانعقاد حتى لو صـرح               أو تاليا  1معاصرا لانعقاد الحوالة  
الحوالـة   المدين في سند الدين أنّه يقبل مقدما حوالة الحق للغير لأن المقصود علم المدين بانعقاد              

وإن حدث ذلك فإن هذا القبول عديم الفائدة لتوقيع حجـزا       .قولن يتأتى هذا العلم إلا بالقبول اللاح      
 حيث جاء   201/25 الحكم أكده قرار محكمة النقض المصرية رقم       وهذا 2أخرىأو إعلان حوالة    

 – هو القبول الذي يصدر منه وقت الحوالة أو بعـدها            ه تنفذ قبل  ىقبول المدين للحوالة حت   " -:فيه

                                                 
 ومن ثم فإن قبوله لها لا يعني أنّه يوافق عليها و يقرها ولكن فقط العلم بالحوالة وأنّهـا                   والمدين لا يمللك رفض الحوالة     1

أصبحت نافذة في حقه فإن رفض المدين قبول الحوالة فما على الدائن القديم أو الجديد إلا أن يعلنه بها من خلال محـضر                       
 . نافذة في حقهحلتصب

ــنب،محمد 2 ــسابق:ش ــع ال ــشرقاوي،.459ص.المرج ــسابق:جميلال ــع ال ــسن.253ص.المرج ــع :والذنون،ح المرج
ــسابق:والعمورســي،أنور.263ص.الــسابق ــسابق.أحكــام:وعــدوي،جلال.33ص.المرجــع ال -295ص.المرجــع ال

  . 388ص.المرجع السابق:والناهي،صلاح الدين.296ص.المرجع السابق:تناغو،سميرواخر.296
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أن  ولا يـشترط  1."لا يعد قبولا تصريح المدين في سند الدين أنّه يقبل مقدما حوالة الحق للغيـر              
 وهذا الحكـم وفقـا للقـانون        -ول ثابت بوجه رسمي حتى يحتج به على المدين        يكون تاريخ القب  

 - يكون بوثيقة ثابتة التـاريخ     نالمصري والمشروع الفلسطيني أما الأردني فيشترط في القبول أ        
ولا يشترط أن يكون في أي شكل خاص فيجوز أن يكون مكتوبا في ورقـة رسـمية أو ورقـة                    

القبول قد يكون صريحا أو ضمنيا ومن الأمثلة على القبول          عرفية أو أن يتم في خطاب شفوي و       
كما أن الحوالة تنفذ بحق المدين بإعلانه بها سـواء          .الضمني وفاء المدين ببعض الحق المحال به      

تم ذلك بناء على طلب المحيل أو المحال له على أن يكون هذا الإعلان قد تم بموجـب ورقـة                    
ل هذا الإعلان وقوع الحوالة و شروطها الأساسـية         ويجب أن يشم  .رسمية من خلال المحضرين   

ويتم هذا الإعلان الرسمي بإعلان أو إنذار مستقل أو في صحيفة افتتاح الدعوى التـي يقيمهـا                 
المحال إليه على المحال عليه للمطالبة بالحق المحال به أو التقدم في توزيع أو توقيع المحال إليه                 

بالإجراءات التي نص القانون عليه ولا يغني عـن هـذا           حجزا تحفظيا تحت يد المحال عليه أو        
الإعلان الرسمي مجرد إخطار المدين بكتاب مسجل أو علمه بالحوالة و لو أقر به وهذا ما أكده                 

 .إعـلان المـدين بالحوالـة     : " حيث جاء فيه   75لسنة  2860 مقرار محكمة النقض المصرية رق    
ك إخطـاره بكــتاب     عن ذل  يلا يغن .حضرينحصوله بأية ورقة رسـمية تعلن إليه بواسطة الم       

  .2"مسجل أو علمـه بالحوالة ولو أقر به

   هل يعتد بعلم المدين دون القبول أو الإعلان ؟ -: الآتيل هذا الصدد السؤاييثور ف

 الفقهاء في هذا الأمر وهو أنه وعنـد         هوفي هذا الخصوص فإنني اتفق مع ما استقر علي        
علان أو القبول،فإن هذا العلم لا يكفي لنفاذ الحوالة في حق المـدين   العلم بالحوالة بغير طريق الإ    

لأن المشرع جعل نفاذها في حقه متوقفا على اتخاذ واحد من الاجرائين،لذا فلا بد من مراعاة ما                 
ومع ذلك إذا علم المدين بالحوالة وقام بعد ذلك بتصرف ينطوي           .اشترطه الشارع لنفاذها في حقه    

                                                 
المرجـع  :مشار إليه فـي عبـد التواب،معـوض        ال 684 ص 10س19/11/1959 جلسة   – ق   25 لسنة   201 الطعن رقم    1

 .110-109ص.السابق
المرجـع  :المشار إليه في عبد التواب،معـوض     . 108 ص 39 س   27/6/1988 جلسة   – ق   75 لسنة   2860الطعن رقم    2

  .114ص. السابق
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يته أو على التواطؤ من ناحية الدائن كأن قام المدين بالوفاء للـدائن الأصـلي             على الغش من ناح   
 قيمة الدين فإن هذا الوفاء لا يعتد بـه          ض وحصل على مقابل بتخفي    ةرغم علمه بالحوال  ) القديم  (

فالغرض مـن الإعـلان والقبـول       .في مواجهة الدائن الجديد عملا بقاعدة الغش يفسد كل شيء         
 لين أولا وذلك حتى يعلم بالحوالة فيمتنع عن معاملة الدائن الأصلي ولا يعام            مراعاة مصلحة المد  

 ومراعاة مصلحة الدائن الجديد ثانيا وذلك حتى يصبح بعد الإعلان أو القبول هو         دإلا الدائن الجدي  
  .1وحده صاحب الحق المحال به تجاه المدين أو الغير

 أن تكون نافـذة فـي       ب الكاملة بل يج    الحماية قونفاذ الحوالة على المدين وحده لا يحق      
 الحق قبل الغير إتبـاع نفـس        ة الغير ويشترط المشرع المصري والفلسطيني لنفاذ حوال       ةمواجه

أما الإعلان فهو بطبيعته    .الإجراءات وهي الإعلان أو القبول على أن يكون القبول ثابت التاريخ          
 منع تواطؤ المحيـل     ولتاريخ ثابت ه  ثابت التاريخ يتم بورقة رسمية والحكمة من اشتراط كون ا         

  :2ويمكن تلخيص هذه الإضرار بما يلي.والمحال عليه للإضرار بالغير

بكـل  ) الـدائن الجديـد   (أن يدفع ضد المحال له      ) المحال عليه ( بحيث يجوز للمدين     : الدفوع .1
 حتـى لو كان    بما فيها المقاصة أو إتحاد الذمـة     ) الدائن القديم   (الدفوع التي يملكها قبل المحيل      

  .سبب هذه الدفوع قد نشأ بعد عقد الحوالة وقبل تمام إجراءات العلنية

 بحيث يجوز للمدين أن يتجاهل وجود الحوالة،فلا يعترف بالدائن الجديد ومـن ثـم               :التجاهل.2
  .يمتنع الوفاء له

لقيـام   يجوز للمحيل أن يحيل الحق لشخص أخر فيسارع هذا المحال له فـي ا              :الحوالة الثانية .3
 .بإجراءات العلنية وبذلك يفضل على المحال له الأول

 يحق لدائني المحيل أن يحجزوا على الحق الذي في ذمة المدين مادامـت إجـراءات                :الحجز.4
  .العلنية لم تتم بالنسبة لهم

                                                 
المرجـع  :وتناغو،سـمير وأخـر   .916ص.المرجـع الـسابق   :وزكي،محمـود .170ص.المرجـع الـسابق   :دواس،أمين 1

ــسابق ــشرقاوي،جميل.289ص.الــ ــسابق :الــ ــع الــ ــسن.253ص.المرجــ ــع:والذنون،حــ  المرجــ

  .33ص.المرجع السابق:والعمورسي،أنور.263ص.السابق
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 منهـا مـا      عن الأصـل   التي تمثل استثناء  إجراءات أخرى لنفاذ بعض الحقوق و     هناك  و   
منها ما يقصد   و.مجرد التظهير  حوالتها ب  ا هو الشأن في الكمبيالات التي تنفذ      ميقصد به التخفيف ك   

منه التشديد كما هو الحال في حوالة الأجرة المعجلة إذا كانت تزيد عن ثـلاث سـنوات التـي                   
  .1اذها في حق الغير أن يتم تسجيلهايشترط لنف

 ـ        ر سندا لما ذك   يتضح ل هـذه الإجـراءات      أن الإنابة في الوفاء بنوعيها لاتحتـاج لمث

  .لنفاذها

                                                 
 كما أن السندات الاسمية يتم حوالتها وفقا للقانون التجاري بالقيد بالسجلات المؤسسة المصدرة لهـذه الـسندات وكـذلك                    1

أما السندات لحاملها فقد أدمج القانون الحـق فـي          . صك السندات وتصبح نافذة من وقت اتخاذ هذه الإجراءات          على رالتأشي
 عليها بمجرد تسليم الصك ذاته إلى المحـال         ق المادية التي يتم ترتيب الحقو     تالصك ذاته واعتبرها لذلك في حكم المنقولا      

 .258ص.المرجع السابق:وسعد،نبيل.459ص.لسابقالمرجع ا:وشنب،محمد.917ص.المرجع السابق:زكي،محمود.له



 42

  المطلب الثالث

  أثار حوالة الحق

  وفيه ثلاثة فروع

   علاقة المحال له بالمحال عليه:الفرع الأول

   علاقة المحال له بالمحيل:الفرع الثاني

   علاقة المحال له بالغير:الفرع الثالث



 43

  المطلب الثالث

  آثار حوالة الحق

 وذلك في العلاقة بين المحال لـه والمحـال        ا  يتم دراسته ترتب حوالة الحق أثارا سوف      
  .العلاقة بين المحيل والمحال له والعلاقة بين المحال له والغيرعليه و

  علاقة المحال له بالمحال عليه:الفرع الأول

بخصوص الآثار المترتبة على حوالة الحق في العلاقة بين المحال له والمحـال عليـه                  
وبخـصوص  . الحوالة والمرحلة التي تلي نفـاذ الحوالـة        ذنفاالمرحلة التي تسبق    .هناك مرحلتان 

 الحوالة أن يطالب المحال عليـه بالوفـاء   ذالمرحلة الأولى يتضح أنّه لا يجوز للمحال له قبل نفا     
بالدين حيث لا توجد علاقة بين المحال له والمحال عليه ولكن هذا لا يعني إنكار صـفة الـدائن               

واجهة المدين فله أن يتخذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بالمحافظة         على المحال له إنكارا تاما في م      
على الحق الذي انتقل إليه كتجديد قيد الرهن الضامن للحق أو الامتيـاز أو الاختـصاص قبـل                  
سقوطه بمضي المدة القانونية على إجرائه أو توقيع حجز تحفظي تحت يد مدين للمحال عليه أو                

الحق المحال به أو حصول المحال له على قرار بحق الـدائن            قطع التقادم المسقط الساري ضد      
 من  306 وهذا ما نصت عليه المادة       1المحيل  لقطع التقادم المسقط لمصلحة المدين المحال عليه        

" -: فيهما ء من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جا       333القانون المدني المصري والمادة     
 أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ على الحق            يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها     

 ه مواجهة  المدين لا يعني عدم مسؤوليت       يووجب التذكير أن عدم نفاذ الحوالة ف      ".الذي انتقل إليه  
عن أي عمل يقوم به غشا للمحال له إذا علم فعلا بالحوالة قبل قبولها أو إعلانها رسميا له فليس                   

يل على الوفاء له بالدين إضرارا بالمحال له أو مع محال إليه متأخر عـن               له أن يتواطأ مع المح    
وغني عن البيـان أنّـه وإن كـان         .الأول قبل نفاذ الحوالة ليصبح هذا الأخير مفضلا عن الأول         

إلا أنّـه  ) أي بحق المدين  ( علـى الوفاء بالدين للمحال له قبل نفاذ الحوالة بحقه           رالمدين لا يجب  
                                                 

مرجـع  ال.النظرية:وتناغو،سمير.601ص.مرجع سابق .تنقيح أحمد المراغي  .الجزء الثالث .لوسيطا: السنهوري،عبد الرزاق  1
ــ ــشرقاوي،جميل.485ص.سابقال ــسابق :وال ــع ال ــود.261ص.المرج ــسابق :وزكي،محم ــع ال -922ص.المرج
  .290ص.المرجع السابق:وسلطان،أنور.923
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ذلك أن هذا الوفـاء يعـد        لوفاء بهذا الدين كله أو بعضه اختياريا والسـبب فـي        يجوز للمدين ا  
كما أن للمدين قبل نفاذ حوالة الحق بالوفاء بالدين للمحيل إلا أن            .قبولا ضمنيا من المدين بالحوالة    

  .1يكون ذلك عن تواطؤ بينهما للإضرار بالمحال له

لحوالة إلى وقت إعلانهـا أو قبولهـا        أن من وقت صدور ا    " :ويقول المرحوم السنهوري  
يكون للمحال عليه دائنان بدين واحد المحيل والمحال له ولكل منهما أن يطالبه بالـدين ولـه أن                  

   2."يوفي الدين لأي منهما وهما مع ذلك ليسا متضامنين

يلتزم المحال عليه بالوفـاء     ) المحال عليه   (أما بعد نفاذ حوالة الحق في مواجهة المدين         
ويمتنع عليه الوفاء للمحيل الدائن الأصلي وتكـون الحوالـة منتجـة            ) الدائن الجديد ( له   لحاللم

لأثارها وذلك في حدود المبلغ الثابت بذمة المدين حتى تاريخ نفاذها بحقه سواء بالنسبة للمحيـل                
 من340 من القانون المدني المصري والمادة       312وسندا لنص المادة    .3أو المحال عليه أو الغير    

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان         " -:مشروع القانون الفلسطيني حيث جاء فيهما     
له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه،كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة                 

د مطالبته  يتضح أن للمحال عليه التمسك تجاه المحال له بنوعين من الدفوع عن           ".من عقد الحوالة  
  -:بالدين وهذه الدفوع هي

 الدائن وقت نفاذ الحوالة أي وقت قبول المدين للحوالة أو           ةالدفوع التي للمدين في مواجه     .1
 فإذا كان المدين المحال عليه يمكنه الدفع        - وهذا على العكس من الإنابة الكاملة      - إعلانه بها 

ين بانقضاء الدين بالوفاء أو بمـا يعـادل         في مواجهة الدائن المحيل لو طالبه هذا الأخير بالد        
  أسبابها بعد نفاذ الحوالة فلا يجوز للمحال عليه الاحتجاج بها في           أأما الدفوع التي تنش   .الوفاء

                                                 
المرجـع  :و المشار إليه في عبد التواب،معوض     .583 ص 6 س   3/2/1955 جلسة   –ق  21 لسنة   340انظر الطعن رقم     1

  .129ص0السابق
  .601ص.المرجع السابق.تنقيح أحمد المراغي.الجزء الثالث.الوسيط:السنهوري،عبد الرزاق2 
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 أن القاعدة المتعلقة بحق المدين المحال عليه بالدفع تجـاه          الإشارة جبتو. مواجهة المحال له  
   .1 يطهر الدفوعرلك استنادا لمبدأ التظهيعة في القانون التجاري وذ غير متبهالمحال ل

 ـ  ه المحال عليه تجاه المحال ل     اأما النوع الثاني من الدفوع التي يملكه       .2  الـدفوع   ك فهي تل
 باطلا لانعدام أهلية المحيـل أو أن يكـون          دعن عقد الحوالة ذاته كأن يكون هذا العق       .الناشئة

ل في القانون المصري والمشروع الفلسطيني      للفسخ في القانون الأردني أو قابلا للإبطا       قابلاً
  .ل وقع فيه المحييبسبب الغلط الجوهري الذ

على أن هناك دفعان يخرجان عن القواعد العامة بحيث لا يستطيع الدفع بهما وهما الدفع               
باتحاد الذمة والمقاصة فإذا كان المحال عليه هو وارث المحيل وبعد صدور الـحوالة ولكن قبل               

كان   المحال به باتحاد الذمة فقد     ق قبولها مات المحيل وورثه المحال عليه وانقضى الح        إعلانها أو 
ينبغي للمحال عليه أن يدفع مطالبة المحال له بعد إعلان الحوالة بانقضاء الحق ولكنه لما كـان                 

 الوارث  ا أو على تركته التي يملكه     لوارثا للمحيل فكان للمحال له أن يرجع بالضمان على المحي         
كذلك إن كان   . أسباب الانقضاء  نلأمر الذي ينتهي بعدم قدرة المحال عليه التمسك بهذا السبب م          ا

 في ذمة المحيل بحيث ينقضي الحق المحال به بالمقاصة ولكـن المحـال             ههناك حق للمحال علي   
والوقـت   .2 لا يستطيع أن يدفع مطالبة المحال له بالمقاصة        هعليه إذا قبل الحوالة دون تحفظ فإنّ      

 يجوز التمـسك    تالمعتبر في تحديد الدفوع هو وقت نفاذ الحوالة فكل دفع نشأ سببه قبل هذا الوق              
 كما لو كان الحق معلقا على شرط فاسخ ولم يتحقق هذا الشرط إلا              دبه ولو ترتب حكمه فيما بع     

  .بعد نفاذ الحوالة

                                                 
ــصاني،صبحي 1 ــراتا:المحمــ ــع .لمحاضــ ــسابقالمرجــ ــود.37ص.الــ ــع :وزكي،محمــ المرجــ

  .235ص.المرجع السابق:والفضل،منذر.263ص.المرجع السابق:والشرقاوي،جميل.923ص.السابق
ــشرقاوي،جميل 2 ــسابق:ال ــع ال ــود.90ص.المرج ــسابق:وزكي،محم ــع ال ــسنهوري،عبد .932-923ص.المرج وال

 .268ص.المرجع السابق:عد،نبيلوس.608ص.المرجع السابق.تنقيح أحمد المراغي.الجزء الثالث.الوسيط:الرزاق



 46

  علاقة المحال له بالمحيل:الفرع الثاني

الحق من المحيل إلى المحال له بحيث ينتقل هذا الحـق           يترتب على حوالة الحق انتقال      
 هذا الأخير يصبح دائنا بنفس الحق الـذي كـان           أي أن .بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له     

 بحيث ينتقل ذات الحق بصفاته سواء كان تجاريا أو مدنيا أو ثابتا فـي               هقبل المحال علي   للمحيل
ناته كالكفالة والامتياز والرهن مـع مراعـاة وجـود          سند تنفيذي كما تنتقل مع ذات الحق ضما       

 ةالتأشير بالحوالة في هامش قيد الرهن كما تنتقل معه أقساط الدين التي حلّت والفوائد المـستحق               
كما تنتقل معه كافـة     .إلا إذا تبين من الاتفاق استبعاد الفوائد السابقة استحقاقها من نطاق الحوالة           

المتصلة بدين الثمن بمعنى أنه إذا حول البائع        1  به كدعوى الفسخ   الدعاوى المتصلة بالحق المحال   
وهـذا  . إذا لم يفِ المشتري بالثمن المطالبة بالفسخ       هحقه في الثمن إلى شخص أخر كان للمحال ل        

الدعاوى التي تتعارض معه فلا تعتبر من توابعه وعليـه لا            أما.العكس من الإنابة الكاملة    على
طلان فإنّها لا تنتقل مع الحق لأنّها لا تعتبر من توابعه أومن ملحقاتـه              تنتقل معه مثل دعوى الب    

المستقرة  تنفيذ الحق أو استيفائه ولكنها ترمي إلى القضاء عليه،ومن القواعد          فهي لا ترمـي إلى   
في نقص ما تـم     "من التزم بالضمان امتنع عليه التعرض أو كما يقول فقهاء الشريعة الإسلامية             

فدعوى الفسخ جزاء وضمان،فهي جزاء للمدين الممتنع عن تنفيذ         .2"مردود عليه من جهته فسعيه    
 مـن القـانون     307 عليه المـادة     ت وهذا الحكم نص   3التزام وضمان للدائن للوصول إلى حقوقه     

تشمل " -:ا من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهم        334المدني المصري و المادة     
و ".الة والامتياز والرهن،كما تعتبر شاملة لما حلّ من فوائد وأقـساط          حوالة الحق ضماناته،كالكف  

المحيـل أن يـسلّم إلـى        على" -: من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها       1010كذلك المادة   
ذ على  ويؤخ".من حقه    المحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكنيه             

سطيني أنّهما قاما بذكر أمثلة على الضمانات وهذا ليس من وظيفتهمـا            المشرعين المصري والفل  

                                                 
 .272ص.المرجع السابق:الذنون،حسن 1
  .384ص.المرجع السابق:الناهي،صلاح الدين 2
ــدوي،جلال 3 ــام:ع ــول الأحك ــابق.أص ــع س ــمير.181ص.مرج ــة:وتناغو،س ــسابق.النظري ــع ال -483ص.المرج

المرجـع  :أمـين و دواس، .918ص.المرجـع الـسابق   :وزكي،محمـود .290-285ص.المرجع السابق :وسلطان،أنور.485
 .871-864ص.المرجع السابق.الوافي:ومرقس،سليمان.172ص.السابق
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حوالـة الحـق ضـماناته الشخـصية         تـشمل "-:الشراح والأجدر بهما القول    وإنّما من وظيفة  
 الأمر  ه للحق مع توابعه يكون من لحظة انعقاد الحوالة بين المحيل والمحال ل            لوالانتقا".والعينية

يل بعد ذلك عن القيام بأي عمل يلحق ضررا بالمحال له كأن يقـوم              الذي يؤدي إلى امتناع المح    
باستيفاء الدين من المحال عليه أو إبراءه منه أو أن يحوله لشخص أخر على نحو يتعارض مـع                  
مصلحة المحال له الأول وإلا كان مسئولا بالضمان تجاه المحال له كما يلتزم المحيل بتسليم سند                

علـى حوالـة     ويترتب.1به ل ما لديه من وسائل لإثبات الحق المحال       الحق للمحال له وتخويله ك    
 المحيل بالمحال له ضمان المحيل وجود الحق المحـال بـه إذا كانـت               ةالحق فيما يخص علاق   

أما إذ كانت الحوالة بغير عـوض فـلا يـضمن         .الحوالة بعوض و لم يتم الاتفاق على غير ذلك        
 من الــقانون    308برت عـنه كـل من الـمادة      وهذا الحـكـم ع  .2 المحيل حتى وجود الحق   
 ـ    336المـدني المـصري و   إذا كانت الحوالـة بعـوض لا       "  من مشروع القانون الفلسطيني ب

وإذا ." ذلـك  ريضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة مالم يوجد اتفاق يقضي بغي             
المـدني   وفي القـانون  ". الحق  فلا يكون المحيل ضامنا حتـى لوجود      ضكانت الحوالة بغير عو   

 أن المشرع يطبق أحكام عقد البيع على حوالة الحـق التـي             1010الأردني يتضـح من المادة     
 وظل  اإن نشأ الحق صحيح   ) المشتري(بعوض وعليه يكون للمحيل وهو البائع ضامنا للمحال له          

 سواء تعرضـه    ه ل الشخصي للمحال " المحيل" قائما إلى وقت الحوالة وضامنا كذلك عدم تعرضه       
وإن كانت الحوالـة تبرعـا      .كان تعرضه قانونيا   ماديا أو قانونيا ولا حتى تعـرض الغـير إن       

 مـن المحـال     هفالقاعدة أنّه لا ضمان على المتبرع فيما لو لم يستوفِ المحال له الحق المحال ب              
  .3عليه لأي سبب من الأسباب إلا أن يكون مرد ذلك فعل المحيل الشخصي

 المحيل يسار المحال عليه من حيث المبدأ مالم يـتم الاتفـاق علـى غيـر                 ولا يضمن 
وفي حالة الاتفاق فإن الضمان ينصرف إلا وقت الحوالة مالم يـتم الاتفـاق علـى غيـر                  .ذلك

 سيتم توضيحه   ا كم المنابمن الإنابة الكاملة بحيث يضمن المنيب يسار         وهذا على العكس  .كذل

                                                 
  .236ص.المرجع السابق:الفضل،منذر 1
  260-258ص.المرجع السابق:الشرقاوي،جميل 2
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المحيل فلا يلتزم المحيل في كل الأحوال إلا برد ما استولى عليه            وإذا رجع المحال له على      .لاحقا
من مشروع  338 المدني المصري والمادة     ن من القانو  310مع مصروفات والفوائد وبينت المادة      

رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين الـسابقتين           القانون المدني الفلسطيني أنّه إذا    
 وجد اتفاق يقضي بغيـر      ورد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ول       فلا يلزم المحيل إلا ب    

 المشرع أراد قطع الطريق على المـرابين       ويتضح أن هذا الحكم من النظام العام وذلك لأن        .ذلك
 غير ما دفعه و لو كان ذلك أقل من قيمة الدين المحـال  لل له أن يسترد من المحي    افلم يجز للمح  

 تعـويض عنـد     نهو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل م           النص   وغاية1الاسمية
ويظل المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية سواء كان ضامن وجود الحـق أم لا              .تحقق الضمان 

 عليـه المـادة     تالتي من شأنها الانتقاص من الحق المحال به أو توابعه أو زواله وهذا ما نص              
يكون " -:ي من مشروع القانون المدني الفلسطين     339دة   من القانون المدني المصري والما     311

المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية،ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الـضمان               
 أفعاله الشخصية تعتبر مسؤولية عن الفعـل الـضار ولا           نوسبب ذلك أن مسؤولية المحيل ع     ".

 الشخـصية   أفعالـه  يكون المحيل مسئولا عن      يجوز الاتفاق على التحلل منها أو تعديلها و كذلك        
والحق في التعويض في حال ضمان       2عدم ضمانه يسار المحال عليه الذي هو الأصل        حتى عند 

المحيل لأفعاله الشخصية لا يقتصر على ما دفعه المحال له للمحيل مع الفوائد والمصروفات بل               
 مـحال له للـمحيل ويشمل أيـضا    يكون التعويض شاملا لقيمة الحق ولو زادت على ما دفعه ال          

   .3 من جراء فعل المحيلهأي ضرر أخر يلحق بالمحال ل عن التعويـض

                                                 
المرجع .المحاضرات:والمحمصاني،صبحي.921ص.سابقالمرجع ال :وزكي،محمود.321ص.المرجع السابق :سلطان،أنور 1

  . 28ص.السابق
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  علاقة المحال له بالغير  :الفرع الثالث

ويقصد بالغير كل شخص يضار من الحوالة لأنّه اكتسب حق خاص على المحـال بـه                
  .1جزيتعارض مع حق المحال له مثل المحال له الثاني أو الدائن الحا

 عند تعدد الحوالة بحق واحد تكون الأفضلية للحوالة التي تـصبح            - التنازع بين المحال لهم    -1
 من القـانون المـدني المـصري        313 عليه المادة    تقبل غيرها نافذة بحق الغير وهذا ما نص       

إذا   "-: حيث جـاء فـيهم     1015/1 من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة        341والمادة
والأفضلية ." الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير             تعددت

أن هذه القاعـدة    على  .على أساس نفاذ الحوالة بحق الغير وليس على أساس وقت انعقاد الحوالة           
ليست مطلقة بل حد منها مبدأ الغش يفسد كل شيء بمعنى أنّه إذا تمت الحوالة الثانية بـالتواطؤ                  

ن المحيل والمحال له الثاني للإضرار بالمحال له الأول وجب تفضيل الأخير ولو كان إعلانه               بي
كـذلك الحكـم إذا كـان       .الحوالة للمدين المحال عليه جاء لاحقاً لقبول الحوالة الثانية أو إعلانها          

لحوالـة  التنازع بين المحال له والدائن المرتهن يفضل من سبق الأخر في إتمام إجراءات نفاذ ا              
  .2في مواجهة الغير

 من القانون المدني المصري     314 يتضح من نص المادة      –المحال له بالدائن الحاجز      علاقة -2
من القانون المدني الأردني أن     1016من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة       342والمادة  

لمحال عليه قبل نفاذ الحوالـة       ا ديتعلق بالحجز أولهما أن يقع الحجز تحت ي        هناك افتراضين فيما  
 الحالة إذا ما نفذت الحوالة بعد أن تم الحجز تحت يد المحال عليه اعتبـرت الحوالـة                  هوفي هذ 

بمثابة حجز أخر ويؤدي ذلك إلى أن يتساوى الدائن الحاجز مع المحال له في الحق المحال بـه                  
ا نفذت الحوالة أولا يكـون الحـق        إذ  البيان أنّه  نوغني ع .بحيث يتم اقتسامه بينهما قسمة غرماء     

                                                 
الطبعـة  .الجـزء الـسابع   .1976 لـسنة    43الوسيط في شرح القـانون الأردنـي رقـم          :وآخرونجميعي،عبد الباسط   1 

  .554-553ص.2001.دار المطبوعات العربية للموسوعات.القاهرة.الأولى
الطبعـة  ."آثار الحـق فـي القـانون المـدني          "أحكام الالتزام   :ر القاد والفار،عبد.239ص.المرجع السابق :الفضل،منذر 2

ــسة ــان .الخام ــع .ردنالأ/ عم ــشر والتوزي ــة للن ــة دار الثقاف ــميرواخر.203ص.1999.مكتب ــع :وتناغو،س المرج
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 إيقاع الحجز عليه من قبل دائن المحيل باعتبـاره    زالمحال به قد انتقل للمحال له وبالتالي لا يجو        
بين حجزين أولهما سابق على نفاذ الحوالة وثانيهمـا          أما إذا توسطت الحوالة   .لم يعد ملكاً للمحيل   

 قسمة غرماء بين الحاجز المتقـدم والمحـال لـه           تالٍ لنفاذها فعندها يتم تقسيم الحق المحال به       
والحاجز الثاني على أن يؤخذ من حصة الحاجز الثاني ما يستكمل به قيمة الحوالة والعلّـة فـي                  
ذلك أن الحوالة غير نافذة في مواجهة الحاجز المتقدم في حين أنّها نافذة في مواجهـة الحـاجز                  

  .1حمة الحاجز الأول ليس إلاما تم ضمه إلا لتمكينه من مزا المتأخر الذي

" -: من القانون المدني الأردني  والتي جـاء فيهـا          1017 من نص المادة      أخيرا يتضح
أن الحوالـة تنقـضي     " حال له أداء حقيقيـا أو حكميـا         تنتهي الحوالة أيضا بأداء محلها إلى الم      

 ـ الثـاني و.بطريقين الأول بالأداء الحقيقي لها أي بوفاء المحال عليه للمحال لـه حقـه              الأداء ب
 المقاصة بين الحق المحال به وحق للمحال عليه         عند إجراء مثلا  والمتحقق   "بحكم القانون "الحكمي
عند وأ.المحال عليه بأن يموت الأول و يرثه الثاني       لمحال له أو عند اتحاد ذمة المحال له و        بذمة ا 

ال عليه علـى المحيـل      ؤدي إلى عدم رجوع المح    والذي ي الإبراء بين المحال له والمحال عليه       
وهذا الحكم أكده قـرار     .ون رجوع المحال عليه على المحيل      تحول د   بخلاف الهبة التي لا    ذلكو

ن الحوالة تنتهي بأداء محلها إلى المحال       إ:"  حيث جاء فيه   1426/97رقم محكمة التمييز الأردنية  
  .2"له أداء حقيقيا أو حكميا 

                                                 
المرجــع :والفــضل،منذر.204ص.المرجــع الــسابق:والفار،عبــد القــادر.176ص.المرجــع الــسابق:دواس،أمــين 1
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  ثالثـحث الـمبـال

  حـوالة الـدين

  :ثلاثة مطالبوفيه 
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  المبحث الثالث

  حوالة الدين

لوفاء إن كانـت    الفرضية الثالثة للطبيعة القانونية للإنابة في ا      يتضمن هذا المبحث دراسة     
وستشمل هذه الدراسة مفهوم حوالة الدين وصور       .الإنابة في الوفاء صورة من صور حوالة الدين       
  . حوالة الدين والآثار المترتبة على حوالة الدين

  مفهوم حوالة الدين  :المطلب الأول

من ذمـة   أنّها نقل الدين والمطالبة     "تعددت التعريفات الفقهية لمفهوم حوالة الدين فَعرفت        
  1."أخرالمدين إلى ذمة شخص 

أنّها عبارة عن حلول مدين جديد محل مدين قديم في ذات الدين نحـو الـدائن                "وعرِفَت  
الذي لم يتغير ويسمى المدين الأصلي بالمحيل والمدين الجديد المحال عليه والدائن الذي لم يتغير               

  2".المحال له

ل القانوني الذي بموجبـه يـدخل شـخص         أنّها ذلك العم  " الدين   ةوهناك من عرف حوال   
  3."كمدين في التزام قائم دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير مضمون الالتزام

ر4".أنّها عبارة إنابة المدين لغيره في التزامه نحو الدائن"فت وع   

يتضح من هذه التعريفات الثلاثة الأولى سالفة الذكر أنّها متفقة من حيث المــضمون الـذي                   
"  حوالة الديـن بأنّهـا عبـارة عن الاتــفاق       ن حوالة الدين فجميعها تعبر ع     نلتعبير ع تحمله ل 

  .الدين من المدين الأصلي إلى أخر الذي يتم بمـوجبه نقل" العقد
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ويؤخذ على التعريف الذي أورده الدكتور صبحي المحمصاني لحوالة الدين عدم دقتـه             

عبر عن الحوالة بأنّها إنابة فمصطلح الإنابـة        من حيث الصياغة القانونية وبمعنى أدق عندما        

وتختلف الإنابة بنوعيها   .يشمل حسب التقسيم المعتمد له نوعين الإنابة الكاملة والإنابة الناقصة         

عن حوالة الدين فالإنابة الكاملة تعني استبدال التزام جديد بأخر قـديم عـن     التعريفمن حيث   

بمعنى أن الالتزام الأصلي ينقضي     ) ين والدائن معا   المد والمدين أ (طريق تغيير عنصر جوهري     

بكافة خصائصه وتوابعه وهذا على العكس مما هو الحال في حوالة الدين بحيث يبقى الالتـزام                

كما تختلف أيضا الإنابة الناقـصة مـع   .الأصلي  بكافة توابعه دون أن يلحق به تغيير أو تعديل         

ى إبراء ذمة المدين الأصلي وهذا على العكس مـن    حوالة الدين في الأثر فالناقصة لا تؤدي عل       

  .حوالة الدين الذي يترتب عليها براءة ذمة المدين الأصلي وانشغال ذمة المدين الجديد

وقد يقصد منها   .تتم حوالة الدين بقصد التبرع وذلك إذا كان لدى المحال عليه هذه النية            و
بدين   أو قد يقصد بها وفاء المحال عليه        للمحيل قيمة الدين الذي تحمله عنه      هإقراض المحال علي  

  .قد ترتب في ذمته قبل المحيل

 ومن التطبيقات العملية الهامة لحوالة الدين قيام المستأجر بالتنازل عن الإيجار لغيـره             
كذلك مالك العقـار    .فهو إنما يتنازل عن حقه في الإيجار ويحيل التزامه قبل المؤجر بدفع الأجرة            

بما عليه من دين إنما يحيل للمشتري الدين الذي يثقل العقار المبيع ومالـك              المرهون الذي يبيعه    
المحل التجاري الذي يبيعه للغير ينتقل في نفس الوقت للمشتري الحقوق المتعلقة بهذا المحـل و                

  1.كذلك الالتزامات التي يتحملها

" المحيل" ن القديم    بين المدي  قتتمثل حوالة الدين بصورتين،أولهما الحوالة التي تتم بالاتفا       
المـدين  "  بين المحـال عليـه   قوالصورة الثانية التي تتم بالاتفا ".المحال عليه   " والمدين الجديد   

  ".المحال له" والدائن " الجديد 
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وهذا ما تشتبه بـه حوالـة الـدين مـع الإنابـة فـي                عقدا   نوكلا الصورتين تشكلا  

لمحيل والمحال عليه وتنفذ هذه الحوالـة بحـق         فالأولى تنعقد بمجرد الاتفاق الواقع بين ا      .الوفاء
  .والثانية عقد ينعقد وينفذ بمجرد الاتفاق بين المحال له والمحال عليه. الدائن بإقراره لها

وغني عن البيان أن كلا الصورتين لانعقادهما لابد من أن تخضعا للقواعد العامة التـي               
 نفيجب أن يكون كلا الطرفي    .محل وسبب تحكم العقود في ضرورة توافر أركان العقد من رضا و         

وأن يتـوفر   .كما يجب أن تكون صادرة من إرادة سليمة خالية من كل عيب           .أهلا لإبرام الحوالة  
 من ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه الشروط العامة اللازمة تحققها فـي              لالذي سينتق  في الدين 

  .لالمح
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  المطلب الثاني

   الدين ةصور حوال

  : وفيه فرعان                                       

  . عليه والمحيلل بين المحاقحوالة الدين بالاتفا:الفرع الأول

  . بين المحال له والمحال عليهقحوالة الدين بالاتفا:الفرع الثاني
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  المطلب الثاني

  صور حوالة الدين

لصورة العادية لحوالة    لصورتي حوالة الدين وهما ا     ةيتضمن هذا المطلب دراسة تفصيلي    
 الـدين والمنعقـدة     ةالدين والمنعقدة بالاتفاق بين المحال عليه والمحيل،والصورة الخاصة لحوال        

  .  بالاتفاق بين المحال له والمحال عليه

  يلالمححوالة الدين بالاتفاق بين المحال عليه و :الفرع الأول

 تنعقد بالاتفاق الحاصل    حيثتعد هذه الصورة الصورة الغالبة من صورتي حوالة الدين          
والمحال عليه وهي بذلك تتشابه مع الإنابة الناقصة فكلاهما ينعقـد           " المدين الأصلي "بين المحيل   

 من القانون   315بالاتفاق بين المدين القديم والمدين الجديد وهذه الصورة نصت عليها كل المادة             
تتم حوالة الدين بالاتفـاق     " :فلسطيني من مشروع القانون المدني ال     343المدني المصري والمادة    

كما نصت  .  من القانون المدني الأردني    993والمادة  "بين المدين وشخص أخر يتحمل عنه الدين        
الحوالـة  " -: منها حيث جاء فيهـا     683على هذه الصورة مجلة الأحكام العدلية وذلك في المادة          

  ."بول المحال لهالتي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على ق

    تنعقد صحيحة بمجرد الاتفاق بين المحيـل        ة هذه الصور  يتضح من النصوص السابقة أن 
 ـ     والمحال عليه ولا يشترط لانعقادها موافقة الدائن وهذا           يعلى العكس من الإنابـة الكاملـة الت

  .تنعقد برضاء الدائن والمدين الأصلي والمدين الجديد

 ن من مشروع القـانو    344/1 والمادة   ي المدني المصر   من القانون  316/1وسندا للمواد   
 إذ  قوهذا على العكس من حوالة الح     المدني الفلسطيني لا تنفذ الحوالة بحق الدائن إلا إذا أقرها           

لا يكفي في حوالة الدين مجرد الإعلان بل لابد من صدور إقرار الدائن لهذا الاتفاق والـسبب                 

ة الدائن الذي يجب أن يكون لـه رأي عنـد تغييـر              ذلك جلّي الوضوح وهو حماية مصلح      يف
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 المدينين في   فشخص المدين لما ينطوي على ذلك من خطورة وأهمية بالنسبة إليه نظرا لاختلا            
  1.القدرة على الوفاء تبعا لحالهم يسارا أو إعسارا

تند  بالحوالة من الدائن بعد انعقاد الحوالة ومتى تم هذا الإقرار اس            أن يتم الإقرار   ويشترط
أثره إلى تاريخ انعقاد الحوالة وعليه يعتبر المحال عليه في علاقته بالدائن خلف خاص للمحيـل                

 والإقرار قد يتم دون الحاجة إلى إجراءات خاصة فـإذا عـرض           .ةمن تاريخ الاتفاق على الحوال    
هو تعبير  والإقرار  . الاتفاق الواقع بين المحيل والمحال عليه فأقره نفذت الحوالة بحقه          نعلى الدائ 

 أثره إلا من الوقت الذي يصل فيه إلى من وجـه إليـه سـواء                جبالإرادة المنفردة للدائن ولا ينت    
وليس للإقرار شكل خاص فأي لفظ أو كتابة أو موقـف يـدل علـى               .2المدين الأصلي أو الجديد   

ذا وقد يكون الإقرار صريحا أو ضمنيا ويتحقق الإقرار الـضمني إ          . الدائن بالحوالة يكفي   ءرضا
 من المحال عليه جزء من المحال به دون تحفظ أو قبله منه دون القيام بأي عمـل   ناستوفى الدائ 

ويثبت إقرار الدائن للحوالة بكافة طرق الإثبـات وفقـا للقواعـد    .أخر يدل على اعتبار أنه مدين   
إن ما  .."......-: حيث جاء فيه   65/98العامة وهذا الحكم أكده قرار محكمة التمييز الأردنية رقم          

أثاره المميز حول وجود حوالة الدين فهو أمر لا يرد في هذه القضية إذ لم يورد المميز ما يثبت                   
  3...".هذين الشكين أعطيا للمدين على سبيل وجود حوالة دين

ومن صور الـرفض الـضمني أن يعلـن         .وقد يرفض الدائن الحوالة صراحة أو ضمنا      
ة ويعين له أجلا للقبول فإذا انقضى الأجـل دون أن يبـين             المحيل أو المحال عليه الدائن بالحوال     

 على الالتزامات المترتبة بـين طرفيهـا        رموقفه أُعتبر السكوت رفضا علما بأن الرفض لا يؤث        
 مـن مـشروع     344/2 من القانون المدني المصري والمادة       316/2 عليه المادة  توهذا ما نص  
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 إذا قام المحال عليه أو المحيل بإعلان الحوالة إلى          "-:القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهما     
قرار عد الـسكوت    الدائن وعين له أجلا معقولا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإ             

  ". رفضا للحوالة

 من مشروع   350/1 من القانون المدني المصري والمادة       322/1يتضح من نص المادة     
 على بيع العقار المرهون رهنا تأمينيـا حوالـة الـدين            ب يترت القانون المدني الفلسطيني أنّه لا    

المضمون بالرهن لمشتري هذا العقار بل يظل في ذمة البائع وإن كان الرهن يبقى قائمـا علـى                  
فإذا وقـع  .ك إعمالا لميزة التتبع التي يوفرها وهذا مالم يتفق على غير ذل  هالوفاء ب   لضمان رالعقا

لمضمون إلى المشتري الذي يصبح مدينا به بدل البائع وسـجل عقـد             هذا الاتفاق وحول الدين ا    
إلـى   أو المحال عليه أن يـعلنها رسـميا      " المدين الأصلي "البيع،لأحـد طرفي الـحوالة المحيل   
الأخير أن يقبل الحوالة أو أن يرفضها خلال ستة شهور من            الدائن وفي هذه الحالة يجـب على     

 عدم إبداء الرأي و انقضاء المدة يعتبر السكوت إقـرارا وذلـك             تاريخ إعلان الحوالة وفي حالة    
تحبيذا منه لحوالة الدين وتحقيقا لمصلحة كل من المدين الأصلي والمدين الجديـد دون إضـرار                

 الأصلي سبيل التخلص مـن      نبالدائن في مسألة تتعلق بنظام الائتمان العقاري بحيث ييسر للمدي         
ار المرهون ضمانا لهذا الدين وذلك لتجمع المسؤولية الشخـصية          الدين بعد أن انتقلت ملكية العق     
كما أن المشرع لم يهدر مصلحة الدائن إذ يستطيع أن يمنـع هـذا              .والعينية في شخص المشتري   

الانتقال ويستبقي مدينه الأصلي مسئولاً شخصياً عن الدين بأن يرفض الحوالة ولكن إذا سـكت               
  .1يعاد الستة شهور فيكون قبولا لا رفضاالدائن بعد إعلان الحوالة وانقضت م

 أن  موالفرق بين هذه الحالة والصورة العامة للإعلان هو أن الإعلان رسـمي ولا يلـز              
يكون كذلك في الحالة الأخيرة،إضافة إلى أن الأجل له حد أقصى وهو الستة شهور يعتبر بعدها                
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 تم الإعلان قبل تسجيل البيـع أُحتـبس         كما يلزم أن يكون البيع مسجلا فإن      ،ةالدائن مقرا للحوال  
  .1الأجل ستة شهور من تاريخ التسجيل

               ع الأردني فإنني اتفق مع رأي الأستاذ الـدكتور أمـين دواس،بـأنأما بالنسبة للمشر

 انعقاد الحوالة فهو من جانب يشترط لصحة        ط صياغة شرو  يالمشرع الأردني لم يكن موفقا ف     

 مـن   1 /996 عليـه المـادة      توهذا ما نص   والمحال له    هعليرضاء المحيل والمحال     الحوالة
يشترط لصحة الحوالة رضاء المحيل والمحال عليـه        " -:القانون المدني الأردني حيث جاء فيها     

  ". والمحال له

ومن جانب أخر نص على أن الحوالة تنعقد بالاتفاق بين المحيل والمحال عليه ولكنها              

 مـن القـانون     2 /996 في نص المادة     ء وهذا ما جا   الدائنتكون موقوفة على قبول المحال له       
 موقوفة على قبول المحـال      هوتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال علي       : " المدني الأردني 

 من أن الحـوالة    993فالمشرع الأردني هنا وإن أراد أن يفصل ويوضح ما أجملته المادة             ".له

 996لم يكن مـوفقا في صياغة الفقـرة الأولـى مـن المـادة            إلا أنّه    نتنعـقد بأحد الطريقي  

 لأن  ق غير دقي  996فـتعبير صحة الحوالة الواردة في الفقرة الأولى من المادة        .رسالفـة الـذك 

وإن كانت هذه الفقرة أشارت إلى حالة       .المقصود انعقاد الحوالة وهذا ما أوضحته الفقرة الثانية       

لمحال عليه فلا بد من أن يكون المقصود من الفقرة الأولى هو            انعقاد الحوالة باتفاق المحيل وا    

وبمـا أن   .الصورة الثانية لانعقاد الحوالة وهي التي تتم بالاتفاق بين المحال له والمحال عليه            

الصورة الثانية من صور حوالة الدين تنعقد دون الحاجة لرضاء المدين لذا فإن الفقرة الثانية               

  .2ة من هذه الناحية أيضا تعد منتقد996من المادة 

يشترط لصحة الحوالة   " -: فيها ء والتي جا  ي من القانون المدني الأردن    997نصت المادة   
 فـإذا  رضـي      لأن يكون المحيل مدينا للمحال له ولا يشترط أن يكون المحال عليه مدينا للمحي             

ل مدينا للمحال لـه     المحي وعليه يشترط لصحة الحوالة أن يكون     ".بالحوالة لزمه الدين للمحال له      
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 ـ   وهذا تأكيدا على مفهوم حوالة الدين التي تتم بصورتها الغـالبة باتفـاق            هالمدين والمحال علي
وأوضحت المادة أن الحوالة تنعقد صحيحة حتى لو كان المحال عليه غير مـدين للمحيـل وإذا                 

  .الدين مع الإنابةرضي المحال عليه بالحوالة لزمه الدين المحال به وهذا ماتشتبه بع حوالة 

لأنّـه  ".فإذا رضي بالحوالـة     "....  في الشق الأخير منه      ءيؤخذ على هذا النص ما جا     

يجب أن يكون المحال عليه أحد أطراف الاتفاق فرضاه ضروري لانعقاد الحوالـة كمـا سـبق           

ومن جانب أخر قد يكون سبب الحوالة الوفاء بدين على المحال عليه قبل للمحيـل وقـد                 .بيانه

  . ون غير ذلك وعليه لا يجب أن يكون المحال عليه مدينا للمحيليك

 من القانون المدني الأردني لنفاذ الحوالة المنعقدة بـين المحيـل            999اشترطت المادة   و
والمحال عليه بحق الدائن إذا كان صغيرا أن يتم قبولها بواسطة أبيه أو وصيه وربطـت ذلـك                  

 يكون المحال عليه أكثر ملاءة من المحيل أما إذا كـان            بكون هذه الحوالة فيها نفع للصغير بأن      
  .1 اليسار فإن القبول غير جائزيمقاربا أو مساويا للمحيل ف

منه شروطا أخرى تضاف إلى الـشروط       1000أوجب القانون المدني الأردني في المادة     
  :من أجل أن تنعقد الحوالة وهي العامة

 ولا معلقة إلا على شرط ملائـم أو متعـارف و            أن تكون منجزة غير مضافة إلى المستقبل       .1
  .قاضي الموضوع هو الذي يحدد ما يكون شرطا ملائما أو متعارفا عليه و متى لا يكون كذلك

أن لا يكون فيها الأداء مؤجلا إلى أجل مجهول بل يجب أن يكون موعـد الأداء محـددا أو                    .2
  .على الأقل قابلا للتحديد

  .عنى ألا تضاف لأجل فاسخألا تكون مؤقتة بموعد بم .3

                                                 
يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بـالغبن           " 685 مقتبس من مجلة الأحكام العدلية نص المادة         موهذا الحك  1

بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله لنفسه موقوفة على إجازة وليه فإن أجازها تنفذ بصورة قبوله الحوالة لنفسه يـشترط               
  ".ل عليه أملأ من المحيل وإن أذن الوليكون المحي
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 وفي الحوالة المطلقة يجـب أن يكون المال المحال به دينا معلوما يصح الاعـتياض عنه و               .4
بالتالي لا تصح الحوالة بدين السلم لأنه لا يجوز أخذ العوض عنه وهذا النص لا حاجة له لأنّـه                   

  .تكرار للقواعد العامة

لا .كون المال المحال به على المحال عليه دينـا أو عينـا           وأما في الحوالة المقيدة فيمكن أن ي       .5
  .يصح الاعتياض عنه وأن يكون كلا الماليين متساويان جنسا وقدرا ووصفة

أن تكون إرفاقا محضا فلا يكون فيها جعل لأحد الطرفين بصورة مشروطة أو ملحوظـة أي                . 6
لربا المحرم فـي القـانون المـدني        أن لا تقترن بما يجلب المنفعة باعتبار هذه المنفعة من باب ا           

  .1الأردني ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولكن الجعل ذاته لا يستحق

 من القانون المدني الأردني أن تخلف أحد شروط الانعقاد يـؤدي            1001/1وبينت المادة   
ع إلى المحال له قبـل      وأما الفقرة الثانية فقد أوضحت أنه إذا كان المحال عليه قد دف           .إلى بطلانها 

 ولا شـك أن   بطلان الحوالة كان له الخيار في الرجوع بما دفع إما على المحيل أو المحال عليه                
  .الفقرة الأولى لا حاجة لنص عليها لأنها من الأمور المسلم بها

 من القانون الأردني أن الأصل في الحوالة عقد لازم إلا إذا كان             994وأوضحت المادة   
  .خيار الرجوع وبالتالي يجوز فسخها بإرادته المنفردة يهالأي من طرف

   والمحال عليههتفاق بين المحال للا با الدينحوالة :الفرع الثاني

 من مشروع القانون المدني     348القانون المدني المصري والمادة      من   321نصت المادة 
لمحال علـيه يتقرر أن هـذا  يجوز أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن وا     "-: أنّه ىالفلسطيني عل 

 المحـال   قوعليه يتضح أن الحوالة هنا تنعقد بمجرد اتفا       ".يحلّ محل المدين الأصلي في التزامه       
 فكــلا   العكس من الإنابـة   والمحال عليه سواء أقرها المدين أم لم يقرها وهذا على           ) الدائن(له  

 الأصـلي   نيشترط رضاء المـدي   وبمعنى أخر لا    .نـوعي الإنابة تنعقد برضاء المدين الأصلي     
                                                 

 ـ  .197ص.المرجـع الـسابق   :رالفار،عبد القـاد   1 و .514-513ص.المرجـع الـسابق   : واخـرون  طوجميعي،عبـد الباس
  .181-180ص.المرجع السابق:دواس،أمين



 62

بالحوالة سواء اقرها أم مانعها لأن الوفاء يجوز من غير المدين ولو بغير علمه فمن الأولى رغم                 
  . 1معارضته،فإذا جاز الأكثر جاز الأقل

وعدم لزوم إقرار المدين للحوالة يعود لعدم وجود أية مصالح معتبرة تتطلـب اسـتلزم               
  .الإقرار حماية لها

إذا تمـت   " -: من القانون المدني الأردني والتي جاء فيهـا        1009نص المادة    يتضح من 
أن الحوالة تنعقد برضاء المحال له والمحال عليه فمؤدى         .....". .الحوالة المطلقة برضاء المحيل   

 .ذلك إمكانية انعقاد حوالة الدين المطلقة بين المحال له والمحال عليه دون حاجة لرضاء المحيل              

  2:هاتين الصورتين هناك صورتين أخريين عالجتهما مجلة الأحكام العدلية وهماإضافة إلى 

 على رضى المحـال     ة وتكون موقوف  ه تنعقد بالاتفاق بين المحيل والمحال ل      يالحوالة الت  .1
  .ة من المجل682 المادة. صحت ونفذت وإلا كانت باطلةم قبلها بعد العلنعليه فإ

محال له والمحال عليه والمحيل وهذه الصورة نـصت          ال ن تنعقد بالاتفاق بي   يالحوالة الت  .2
 . من مجلة الأحكام العدلية680عليها المادة

                                                 
لثالثة بيروت الطبعة ا.المجلد الأول.ةشرح المجل:الباز،رستم.681وهذه الصورة نصت عليها المجلة وذلك في نص المادة           1
المرجـع  :ودواس،أمـين .49ص.مرجع سابق .المحاضرات:المحمصاني،صبحي.371ص.2002. دار الكتب العلمية  .لبنان/ 

-269ص.المرجـع الـسابق   :والـشرقاوي،جميل .308-307ص.المرجع الـسابق  .أحكـام :وعدوي،جلال.181ص.السابق
  .933-932.المرجع السابق:وزكي،محمود.270

 .604-603ص.مرجع السابق.النظرية:المحمصاني،صبحي 2
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  المطلب الثالث

  آثار حوالة الدين

  :فرعانوفيه 

   عليه والمحيلل بين المحاقاثارحوالة الدين بالاتفا :الفرع الأول

  ه بين المحال له والمحال عليق بالاتفاناثارحوالة الدي :الفرع الثاني
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  المطلب الثالث

  آثار حوالة الدين

 بيان للآثار القانونية المترتبة على حوالة الدين في صورتيها الأولـى            المطلبيشمل هذا   
المحـال  منعقدة بالاتفاق بين المحـال لـه و       المنعقدة بالاتفاق بين المحال عليه والمحيل والثانية ال       

  .عليه

  لمحال عليه والمحيلآثار حوالة الدين بالاتفاق بين ا :الفرع الأول

لتمييز الذي أخذ به القانون المدني الأردني بين الحوالة المقيـدة والمطلقـة أن              ينتج من ا  
 بين القانون المدني الأردني والقانون المـدني        نهناك اختلافا في الآثار المترتبة على حوالة الدي       

ترتبة على حوالة الـدين      الأردني يضيف إلى الآثار الم     نالمصري والمشروع الفلسطيني فالقانو   
بخصوص هذه الصورة بالنسبة لعلاقة المحيل بالمحال عليه وعلاقة المحال له بالمحـال عليـه               

 لـه ثـان أو الـدائن        لوعلاقة المحال له بالمحيل علاقة المحال له بالغير سواء كان الغير محا           
أن الحوالة المقيدة قـد      حوالة الحق،حيث    ي آثار الحوالة بالنسبة للغير ف     لولقد سبق تناو  .الحاجز

  .تضم في أحشائها حوالة حق،لذا سوف أدرس في هذا الفرع العلاقات الثلاث المتبقية

 والمحال عليه هناك مـرحلتين الأولـى        بين المحيل وفي العلاقة   .علاقة المحيل بالمحال عليه    .1
 أو عند رفضه لها وفي       بالنسبة لهذه العلاقة قبل إقرار الدائن للحوالة       ةتتجسد فيهما الآثار المترتب   

 العاقدان عن تنظيم أثار الحوالة قبل إقرار الدائن أو بعد رفـضها             تهذه الحالة أي في حال سكو     
  .1فيكون المحال عليه ملزما قبل المحيل بالوفاء للدائن في الوقت المناسب

                                                 
والوقت المناسب هو وقت حلول الدين المحال به لكن لا يوجد ما يمنع من الاتفاق على أن يكون الوقت المناسـب غيـر            1

ذلك كأن يكون وقت مطالبة الدائن للمدين الأصلي بالدين وعند عدم الاتفاق على شيء من ذلك فإن جوهر التزام المحـال                     
المدين الأصلي مطالبة الدائن له بوفائه الدين للدائن أوعلى الأقل تسليم مقدار الدين للمدين الأصـلي                 نعليه هو أن يدرأ ع    

المرجـع  :والـشرقاوي،جميل .278ص.المرجـع الـسابق   .النظريـة :سعد،نبيل.ليقوم هذا بنفسه بالوفاء للدائن طبقا العامة      
مرجــع .أصــول الأحكــام:جلالعــدوي،.499-498ص.المرجــع الــسابق.النظريــة:وتناغو،ســمير.270ص.الــسابق

  .304ص.المرجع السابق:سلطان،أنور.188ص.سابق
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 قد  فإذا قام الدائن بمطالبة المدين قضائيا حق للمدين الرجوع على المحال عليه باعتباره            
تعهد بالوفاء عنه ليجنبه هذه المطالبة فإذا تخلف عن الوفاء كان للمحيل المدين الرجـوع عليـه                 

 بالتزامه بموجب الحوالة المتمثل بتجنب المدين مطالبة الدائن له          ربالتعويضات لإخلال هذا الأخي   
يما بين طرفيهـا    بالدين وهذا الأثر لم يكن كذلك إلا لأن الحوالة انعقدت صحيحة مرتبة لآثارها ف             

حتى لو كانت  غير نافذة بحق الدائن فإن المحال عليه يظل ملتزمـا بموجـب الحوالـة تجـاه                    
 نووجب الذكر هنا أن عدم إقرار الدائن للحوالة لا يعفي أيا من المحال عليه والمحيل م               .المحيل

 و يجوز   ةاقهما للحوال التزاماته بعقد الحوالة و لكن يجوز لهما بالاتفاق أن يغّيروا من شروط اتف            
أما في المرحلة الثانية والتي تكون بعد إقرار الحوالة ينتقل الدين           .لهما باتفاق لاحق أن يعدلا عنها     

من ذمة مدينه الأصلي إلى ذمة المحال عليه،الأمر الذي يعني براءة ذمة المحيل من هذا الـدين                 
ويعتبر ذلك تنفيـذا    .الإنابة الناقصة عن   وفي ذلك تختلف حوالة الدين     1وانشغال ذمة المحال عليه   

 تجاه المحيل للالتزام الناشئ في ذمته بموجب عقد الحوالة والمتمثل في تحمـل              همن المحال علي  
الدين بدلا منه ويعتبر المحال عليه مدينا بعد الإقرار من وقت الانعقاد لا من وقت النفاذ و ذلـك                   

   . الإنابة الكاملة مع حوالة الدينوهنا تشتبه.استنادا لفكرة الأثر الرجعي للإقرار

يجب الرجوع في هذه المرحلة إلى طبيعة العلاقـة القائمـة بـين المحيـل والمحـال                 
فالمحال عليه قد يقصد تحمل تبعة المدين أو إقراض المدين أو التبرع له أو الوفـاء بـدين                  .عليه

 وإذا كان بمقابل يلتزم     مترتب بذمته فإذا كان تبرع فلا رجوع من قبل المحال عليه على المحيل            
  . بالوفاء وفقا للشروط المحددة

 من القانون المـدني المـصري       317/2 للمدين في جميع الأحوال سندا للمادة        زولا يجو 
 الفلسطيني أن يطالب المحال عليه بالوفاء للمحال له         ي من مشروع القانون المدن    345/2والمادة  

   .ه بموجب عقد الحوالةإذا لم يقم هو بما التزم به نحو المحال علي

                                                 
المرجـع  :وزكي،محمـود .518ص.المرجـع الـسابق   .يتنقيح أحمد المراغ  .الجزء الثالث .الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا  1

ــسابق ــدوي،جلال.933ص.ال ــام:وع ــابق .أحك ــع س ــين.306ص.مرج ــسابق :ودواس،أم ــع ال . 183ص.المرج
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يرتب القانون المدني الأردني أثارا أخرى لحوالة الدين بالنسبة للعلاقـة بـين المحيـل               
للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته         " -: نصت على أنّه   1006والمحال عليه فالمادة    

تى يؤدى إلى المحال     وليس للمحال عليه حق حبسهما ح      امن دين أوعين إذا لم تقييد الحوالة بأيهم       
وعليه فإن للمحيل حق مطالبة المحال عليه بما له في ذمته من دين أوعـين إذا لـم تقييـد                    ". له

ما في ذمته من دين أوعين حتى يـؤدى          كما أنّه لا يجوز للمحال عليه حبس      .الحوالة بأي منهما  
 تـي تـشـترط   إلى المحال له وحيث أن هذا مما تفرضـه القواعـد العـامة في الحبــس ال             

الارتباط بين ما يمتنع الحابس عن رده و ما له من حق مستحق في ذمة مدينه،وبالتالي فلا يجوز                  
  1.الحبس وهذا النص تكرار للقواعد العامة

أما فيما يتعلق بالحوالة المقيدة فإنّه لا يجوز للمحيل مطالبة المحال عليه بما له عنده من                
  .2 يبرأ المحال عليه تجاه المحال له إذا أدى أيهما للمحيلدين أو عين تم تقييد الحوالة به ولا

يجوز للمحال عليه أيا كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة،بعد أدائه للمحال له الدين المحال               و
به أن يتمسك تجاه المحيل بالمقاصة بين دينه بعد الأداء و بين الدين الذي للمحيل عنده وهذا مـا              

إذا تمت الحوالة المطلقة برضاء المحيل فإن كان لـه           "-:جاء فيها  حيث   1009 عليه المادة  تنص
 لدين عند المحال عليه جرت المقاصة بدينه بعد الأداء و إن لم يكن له دين عنده يرجع المحـا                  

  ." الأداءدعليه بع

" إذا تمت الحوالة المطلقة برضـاء المحيـل       " في مقدمته    ءيؤخذ على هذا النص ما جا     

 بينه وبين المحال عليه إضافة إلـى أن         ةشرط أساسي في انعقاد الحوال    حيث أن رضى المحيل     

 في النص من حكم ينطبق على الحوالة المقيدة فمن باب أولى إجراء المقاصـة بـين                 ءما جا 

 عليه و بين دين هذا الأخير بعـد الأداء خاصـة أن الحوالـة               لالدين الذي للمحيل عند المحا    

للمحيل لدى المحال عليه إلى أن يقوم هذا الأخير بأداء الـدين            المقيدة تقتضي بقاء الدين الذي      

                                                 
المرجـع  : واخرون طوالجميعي،عبد الباس .201ص.المرجع السابق :روالفار،عبد القاد .183ص.المرجع السابق :دواس،أمين1

 .535ص.السابق
المرجع :ودواس،أمين.201ص.المرجع السابق :والفار،عبد القادر .51ص.المرجع السابق .المحاضرات:المحمصاني،صبحي 2
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وحتى إذا لم يكن للمحيل دين لدى المحال عليه فلا مـانع مـن إجـراء                .المحال به للمحال له   

  .  المحال عليه بعد الأداءن معه بديةالمقاص

ي مواجهة الدائن    وبما أن حوالة الدين تكون موقوفة النفاذ ف        –علاقة المحال له بالمحال عليه      . 2
 اعتبر المحال عليه مدينا للدائن من وقت الحوالة اسـتنادا لفكـرة الأثـر               افإن أقره . المحال له 

 وفي الحوالــة  .وعليه ينتقل الدين المحال به من ذمـة المدين إلى ذمة المحـال عليه           .الرجعي
 المحال عليه من ديـن      المقيدة تنشغل ذمة المحال عليه بالدين المحال به بقدر ما للمحيل في ذمة            
 ـ     أوعين وهذا بخلاف الحوالة المطلقة بحيث تنشغل ذمة المحال عليه بالدين            ضالمحـال بـه بغ

 في ذمة المحال عليه وتظل ذمة المحـال عليـه مـشغولة             ل وجود دين أو عين للمحي     نالنظر ع 
 ناسترد العـي   عليه دينه أو     ل المحال به تجاه المحال له حتى لو استوفى المحيل من المحا           نبالدي

  .1التي كانت عنده

 كما هو الحال في   والدين الذي ينتقل بأثر رجعي يؤدي إلى أن المحال عليه يظل ملتزما             
بالصفة التي كانت لدين المدين الأصلي فإن كان تجاريا أو مدنيا أو منتجا لفائـدة                الإنابة الناقصة 

 جاهلا باشتراطها فـي الـدين       أو معلقا على شرط فتكون الحوالة معلقة على شرط حتى لو كان           
كما ينتقل الدين المحال به من المحيل إلى المحال عليه بضماناته التي تكـون للـدائن                .المحال به 

مملوكـة للمـدين    فهي تنتقل بقوة القانون دون حاجة إلى اتفاق إن كانت عينية واردة على أشياء            
شخصية أو  (أمين الشخصي كالكفالة    كالرهن التأميني أوالرهن الحيازي أو حقوق الامتياز،أما الت       

أن التزام الكفيل عينيا كان       ذلك يفإنها لا تبقى ضمانا إلا إذا قبل الكفيل بقاءها والسبب ف          ) عينية  
أم شخصيا هو التزام تابع للالتزام الأصلي أي التزام المدين الأصلي فإن برئـت ذمـة المـدين                  

 يعني أنّه رضي بكفالة المدين الجديـد فـضلا        فرضاء الكفيل بالحوالة    .الأصلي برئت ذمة الكفيل   
عن أن الكفالة تقوم أساسا على الثقة الشخصية والائتمان لذلك وجب رضاء الكفيل بها لبقائها مع                

كما ينتقل مع الدين المحال به دفوعه،بمعنى أن للمحال عليه التمسك تجاه المحال له              .حوالة الدين 
 كأن يكون الـدين المحـال بـه         هللمحيل التمسك بها تجاه    عن الدين والتي كان      ةبالدفوع الناشئ 
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منقضٍ لوفاء المحيل به أو إبراء المحال له للمحيل أو بطلان الالتزام أو قابليته لإبطال أو فسخه                 
 عـن   ةهذا فضلا عن حق المحال عليه بالتمسك بالدفوع الناشـئ         .لعدم تنفيذ الدائن التزامه المقابل    

 أو قابليته للإبطال أو الدفع بعدم وفاء المحيل بالتزامه المقابل فـي             عقد الحوالة كالدفع بالبطلان   
وهذا على العكس من الإنابة الكاملة بحيث ينقضي الالتزام القديم بكافـة صـفاته              .عقد الحوالة 

  .1وتوابعه و دفوعه

  طالما لم يقر الدائن الحوالة يظل المدين الأصلي ملزمـا بالـدين            -علاقة المحال له بالمحيل    .3
 الأصلي لأن المحال عليه قد التزم بالدين بدلا منـه ومـع             نأما بعد إقراره تبرا ذمة المدي     .تجاهه

الأصـلي يسار المحـال عليه عند إقرار الدائن للـحوالة مـا لـم يتفـق              مدين  ـال ذلك يضمن 
 يعنـي أن    روضمان اليـسا  .الدينما تشتبه به الإنابة الكاملة مع حوالة         وهذاعلـى غير ذلـك    

من المحيل بأن للمحال عليه أموالا تكفي للوفاء بكل ما عليه من ديون وقت إقراره بالحوالـة                 يض
إلا إذا اتفق بين المدين الأصلي والدائن ضمان يسار المحال عليه حتى الوفاء أو في أي وقـت                  

  . 2من الأوقات

ن بعد إقراره    يستطيع الدائ   براءة ذمة المدين الأصلي من الدين فلا        إلى  انتقال الدين  يؤدي
 كلا صورتي حوالة الدين أن يطالب المدين الأصلي ولو أعسر المحال عليـه بعـد                يللحوالة ف 

 مواجـهة الدائن باقراه  يالحوالة لأن المدين الأصلي لا يضمن اليسار إلا من وقت نفاذ الحوالة ف            
ة دين وليس حوالة    في الصورة الأولى من حوالة الدين ولا يبدو لهذه الآثار أي ضرر لأنّها حوال             

 319والأحكام المتعلقة بضمان يسار المحيل للمحال عليه منصوص عليه في كل من المادة              .حق
 ـ      349 المصري و المادة     يمن القانون المدن    جـاء   ث من مشروع القانون المدني الفلسطيني حي

 مالم يتفق   يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة           "-:فيهما
إذا ضـمن   "-: منـه علـى أن     1011وفي القانون المدني الأردني نصت المادة       ."على غير ذلك  
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 ـ                 رالمحيل للمحال عليه فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى يساره وقت الحوالة مالم يتفق على غي
وعليه فالمحيل إذا ضمن للمحال له يسار المحال عليه فلا ينصرف هذا الـضمان إلا مـن                 " ذلك

  ".قت الحوالة مالم يتفق على غير ذلكو

الحوالة فـي    يشمل الضمان في الحوالة المقيدة وجود الدين أو العـين التي تقيدت بأيهما           
 على أنّه إذا مات المحيل قبـل        1012لذلك نص المشـرع الأردني في المادة       محال عليه   ذمة ال 

لتي تقيدت بأيهما الحوالة أي لا يزاحمه       استيفاء الحوالة المقيدة اختص المحال له بالدين أو العين ا         
 وأوضحت الفقرة الثانيـة مـن هـذه    ى أو تلك العين أي من دائني المحيل المتوف        ن ذلك الدي  ىعل

أما وفـاة المحـال     . على أجل الدين في الحوالة المطلقة أو المقيدة        رالمادة أن وفاة المحيل لا تؤث     
المشّرع لم يفرق في هـذا المجـال بـين أن           ويتضح أن   .عليه فأنها تؤدي إلى حلول أجل الدين      

 في القواعد   ء به مضمونا بتامين عيني أو شخصي وهذا على خلاف ما جا           ليكون الدين المحا  

وهذا مـا   .1االعامة من أن الدين المؤجل لا يحلّ بموت المدين إذا ما كان الدين موثقا توثيقا عيني               
الـدين المؤجـل لا يحـل       " -:حيث جاء فيه   من القانون المدني الأردني      406 عليه المادة    تنص

  ".بموت الدائن إلا إذا كان موثقا توثيقا عينيا

 من القانون الأردني على الأحوال التي يحق للمحال له          1014 والمادة 1013نصت المادة  
  : وهيلالرجوع على المحي

  .إذا فسخت الحوالة باتفاق أطرافها .1

 . عليها وحلّف على نفيهاإذا جحد المحال عليه الحوالة و لم تكن بينة .2

إذا حكمت المحكمة بإفلاس أو إعسار المحال عليه أو مات مفلسا أو معـسرا قبـل أداء                  .3
الدين فأجل الدين يحلّ بوفاة المحال عليه وكذلك يحلّ عند إعلان المحكمـة إفلاسـه أو                

 .الحجر عليه بسبب الإعسار

 ر سابق عليها وذلك لأن الحوالة لـم       إذا بطلت الحوالة المقيدة بسقوط الدين أو العين بأم         .4
وعليه للمحال عليه   .تعد موجودة أما إذا سقطت الحوالة المقيدة بأمر طارئ فإنها لا تبطل           

  .الرجوع على المحيل بعد أدائه للمحال له
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   بين المحال عليه والمحال لهقآثار حوالة الدين بالاتفا :الفرع الثاني

من ذمة المدين الأصـلي      1 الأولى انتقال الدين   يترتب على هذه الصورة كما في الصورة      
عليه ومن ثم براءة ذمة المدين الأصلي من الدين الذي تمت حوالته وانشغال              إلى المدين المحال  
 بحيث يحق للمحال عليه التمـسك بالـدفوع         هوالدين ينتقل بكافة صفاته ودفوع    .ذمة المحال عليه  

كما تنتقل ضمانات الدين عدا الكفالة      . من عقد الحوالة   المتعلقة بالدين المحال به والدفوع المستمدة     
  .  الشخصية والعينية فلا بد من موافقة الكفيل على ذلك

 تجـاه الـدائن لأن هـذه        لا يضمن المدين الأصلي في هذه الصورة يسار المحال عليه         
 مـن   321وهذا الحكم نصت عليـه المـادة        . بالاتفاق بين المحال له والمحال عليه      دالحوالة تنعق 

وهذا على العكـس    .المدني الفلسطيني   من مشروع القانون   384القانون المدني المصري والمادة     
  .من الإنابة الكاملة التي يضمن فيها المدين الأصلي يسار المدين الجديد وقت الإنابة

 عليه علـى المحيـل وفقـا        لوفي علاقة المدين الأصلي بالمدين الجديد،فقد يرجع المحا       
  . الحوالة التبرعن الفضالة إذا لم يكن القصد مأو براء بلا سب الإثدلقواع

 أن هناك اختلافا في الآثار المترتبة على الحوالة في كلا الصورتين            ريتضح سندا لما ذك   
  -:وهذا الاختلاف يتجلّى بأمرين وهما

عقد القائم  إذا اشترك المدين الأصلي في إبرام الحوالة فللمدين الجديد الرجوع عليه بمقتضى ال             .1
 ـ                 وفـاه  ابينهما أما إذا لم يشترك المدين الأصلي في إبرام الحوالة فإن رجوع المدين الجديـد بم

  .ب في الإثراء بلا سبةللدائن لا يستند إلى عقد إنّما إلى القواعد العام

المدين الأصلي عندما يبرم عقد الحوالة مع المدين الجديد فهو يضمن للدائن يـسار المحـال                 .2
  .ه بينما لا يضمن ذلك إذا تمت الحوالة دون أن يشترك في إبرامهاعلي
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  المبحث الرابع

  ." حوالةم أمتجديد للالتزا" التكييف القانوني للإنابة في الوفاء

من أجل الوصول للوصف القانوني السليم للإنابة في الوفاء هل هي تجديد للالتـزام أم               
 قانونية موضـوعية    مقارنة بإجراء   يجب القيام .رينحوالة أم نظام مستقل عن كلا النظامين الأخي       

  ).الحق والدين(  والحوالة معلمية بين نظام الإنابة في الوفاء وبين نظامي تجديد الالتزا

   الالتزامتجديداء وبين الإنابة في الوفالمقارنة  :المطلب الأول

  الالتزام تجديدنظام  رنة بين   يتضح من المقا   -: بين الإنابة الكاملة وتجديد الالتزام     المقارنة -   أ
 أن كلا منهما يتماثلان في أنّهما يمثلان عقدا وسببا من أسباب انقضاء الالتزام              والإنابة في الوفاء  

   .بما يعادل الوفاء ومصدرا من مصادر إنشاء الالتزام الجديد

صورة الإنابة الكاملة تنطوي على تجديد بتغيير المدين فهي تتطابق مع ال           أن   يتضح أيضا 
الأولى من صور التجديد بتغيير المدين والتي تتم بالاتفاق بين الدائن والمدين القديم والـشخص               

 من القانون المدني المـصري      352/2وهذا ما عبرت عنه كل من المادة      )المدين الجديد (الأجنبي  
 ـ     384/2والمادة أو إذا  ....يتجدد الالتزام بتغيير المدين   "  من مشروع القانون المدني الفلسطيني ب

  .)حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أخر قبل أن يكون هو المدين الجديد 

 أن المشرع لم يكن موفقا في الصياغة التي جاء بها،فالتجديد في هذه الـصورة               يرىو

 ركن أساسي في الانعقاد وهذا على عكس        نيكون باتفاق الأطراف الثلاثة بمعنى أن رضاء الدائ       

  .اغة بحيث اعتبرت رضاء الدائن شرطا لنفاذ التجديدما جاء في الصي

  : في الشروط الواجب توافرها لتحققهما وهي أيضاًتتماثل الإنابة الكاملة مع هذه الصورة

يتبين أن ما يقوم به وفقا للإنابة أكثر من         " المدين الجديد "فبخصوص أهلية المناب    .الأهلية): 1( 
لـذا يجـب أن     " الدائن" لديه   بقد التزاما في ذمته لصالح المنا     وفاء بالتزام المدين القديم بحيث يع     

أهلية التصرف لأن   "الدائن"كما يجب أن تتوفر لدى المناب لديه      ".التعاقد"تتوفر لديه أهلية الالتزام     
  .تجديد الالتزام بتغيير المدين ليس فقط استيفاء لحقه وإنما تنازل عنه/ مايقوم به وفقا للإنابة
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فكلا الإنابة وتجديد الالتزام بتغيير المدين تتطلب وجـود التـزام           .زامين متعاقبين وجود الت ): 2 (
  قديم صحيح لينقضي وفقا لهما وينشأ نتيجة لهما التزام جديد حلّ محل الالتزام القديم المنقضي

  ".المدين"الاختلاف بين الالتزامين بأمر جوهري): 3 (

عرف عليها من خلال الاتفاق الصريح على التجديـد  وهذه النية يمكن الت. وجود نية التجديد ):4 (
ويجب أن تنطوي هذه النيـة علـى انقـضاء          .أو يمكن استخلاصها بوضوح من ظروف التعاقد      

  .الالتزام القديم ونشوء الالتزام الجديد واستبدال الالتزام الجديد بالقديم

 ـ  وإن كان القانون لم ينص على شرط الملاءة وقت التجديد فيما يتعلق با              رلتجديـد بتغيي
 أن هذا الشرط تفرضه طبيعـة التجديـد          أرى نيأنّالمدين ونص على ذلك في الإنابة الكاملة إلا         

فليس من مصلحة الدائن إبراء ذمة المدين الأصلي إذا كان المدين الجديد معسرا وقت التجديد لا                
  .يدبل كيف للدائن الموافقة على التجديد إذا لم يتأكد من ملاءة المدين الجد

 التجديد في هذه الصورة مع الإنابة الكاملة فيما يرتبانه من آثار حيث يؤديان              لكما يتماث 
 الأصلي بكافة دفوعه وخصائصه وتأميناته ويعملان على نـشوء الالتـزام            مإلى انقضاء الالتزا  

وفي كلاهما يجـوز    .الجديد بشكل مستقل عن الالتزام المنقضي في خصائصه ودفوعه وتأميناته         
  . القديممفاق على نقل التأمينات التي كانت تضمن الالتزاالات

 ن يتضح أن الإنابة الكاملة تختلف عن الصورة الثانية للتجديد بتغييـر المـدي             بالمقارنةو
من القانون المدني المصري والمـادة      354والتي عبرت عنها كل من الفقرتين الثانية من المادة          

 ـ من مشروع القانون المدني  الفلس      384 يتجدد الالتزام بتغير المدين إذا اتفق الدائن مع        " طيني ب
 المـدين دون حاجـة      ةشخص أخر على أن يكون مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذم            

حيث لا يشترط رضاء المدين القديم لا حين الانعقاد ولا حين النفاذ وهذا على العكـس                ".لرضاه
  .شرطا أساسيا لانعقادها) القديم(اء المدين الأصلي تماما من الإنابة الكاملة حيث يعتبر رض

الإنابة الناقـصة     بين مقارنةاليتضح من    -: بين الإنابة الناقصة وتجديد الالتزام     المقارنة -   ب
فجوهر الإنابة الناقصة يتمثل في بقاء المـدين        .تجديد الالتزام أن كل منهما يمثل نظاما مستقلا       و
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يد بمعنى أن المدين الأصلي يبقى ملتزما بالدين إلى جانب المدين           الأصلي إلى جانب المدين الجد    
الجديد وهذا على العكس تماما من التجديد بتغيير المدين حيث يكون هناك مدين واحد فقط هـو                 

  .المدين الجديد وهو الملتزم بأداء الدين وعليه تبرا ذمة المدين القديم بمجرد الاتفاق

التـزام المـدين الأصـلي      (تجديد في أن محل الالتزامين      وتختلف الإنابة الناقصة عن ال    
واحد وعليه يحق لكل منهما التمسك بالدفوع نفسها تجاه المناب لديه وهذا على العكس              ) والجديد  

من التجديد الذي يؤدي إلى انقضاء الالتزام بكافة دفوعه حيث لا يحق للمدين الجديد التمسك في                
  .  يستطيع المدين القديم التمسك بها في مواجهتهمواجهة الدائن بالدفوع التي كان

  حوالة الحق بين الإنابة في الوفاء والمقارنة :المطلب الثاني

وتختلف الإنابـة عـن     .نابة في الوفاء مع حوالة الحق بأن كل منهما يمثل عقدا          تتماثل الإ 
بما يعادل الوفاء وهذا     أسباب انقضاء الالتزام     نحوالة الحق بما يمثلانه فالإنابة في الوفاء سبب م        

  .  بين الأحياءقعلى خلاف حوالة الحق التي تعتبر سببا من أسباب انتقال الح

تشتبه الإنابة في الوفاء مع حوالة الحـق فـي        :  بين الإنابة الكاملة وحوالة الحق     المقارنة -   أ
 أنّها تختلـف مـع   إلى المناب لديه إلا) الدائن القديم (الظاهر فيبدو وكأن الحق ينتقل من المنيب        

حوالة الحق في اشتراطها أن يكون المدين طرفا في التعاقد وهذا على عكس حوالة الحق التي لا                 
يشترط لانعقادها أن يكون المدين طرفا في التعاقد بل تنعقد الحوالة برضـاء الـدائن الأصـلي                 

    .والدائن الجديد أي أنّها تنعقد دون تدخل من المدين

 إلى الشروط اللازمة لنفاذ الحوالة في حق المـدين وهـي الإعـلان              ولا تحتاج الإنابة  
  . قبل نفاذ الحوالةق للحفاظ على الحةوالقبول كما أنها لا تحتاج إلى الإجراءات اللازم

يترتب على حوالة الحق انتقـال  ف من حيث الآثارتختلف الإنابة الكاملة عن حوالة الحق ف    
والانتقال يشمل كافة ضـمانات     ) الدائن الجديد (المحال له   إلى  ) الدائن الأصلي (الحق من المحيل    

 إلى انقـضاء    يوهذا على العكس من الإنابة الكاملة التي تؤد       الحق وخصائصه ودفوعه وتوابعه     
  .توابعهام القديم بكافة خصائصه ودفوعه والالتز
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 دون يـسار    ه المحيل إلا وجود الحق المحال ب      نذا كانت بعوض لا يضم    إحوالة الحق   و
أما  . وقت الإنابة  هذا على العكس من الإنابة الكاملة إذ يضمن المنيب يسار المناب          ليه و لمحال ع ا

الشرط ضمان يسار المحال عليـه       المحال عليه فيترتب على هذا       رترط ضمان المحيل يسا   إذا اشُ 
     .وهنا يتضح أنّهما يتشابهان في هذا الجانب.ةوقت الحوال

 ينتقل  قنابة الكاملة في موضوع الدفوع ففي حوالة الح        عن الإ   أيضا تختلف حوالة الحق  
 له بالدفوع التي كان يـستطيع     لمع الحق دفوعه بحيث يستطيع المحال عليه أن يحتج على المحا          

 حق التمسك بتلك الدفوع قبل قبوله للحوالة وهذا على العكس           طأن يحتج بها على المحيل ولا يسق      
  .لتزام بكافة دفوعهمن الإنابة بحيث تؤدي إلى انقضاء الا

يتضح أن الإنابة الناقصة تشتبه مع حوالـة        : بين حوالة الحق والإنابة الناقصة     المقارنة -   ب
بحيث يبقى  )المحال عليه   (الحق في بقاء التأمينات والدفوع وفي عدم براءة ذمة المدين الأصلي            

  .المدين الأصلي ملزما بالدين

رط في انعقاد حوالة الحق رضاء المدين الأصلي        وتختلف عن حوالة الحق في أنّه لا يشت       
ولا تحتاج الإنابة كذلك إلى     ". العلم"وإنّما يشترط لنفاذ الحوالة في مواجهته إعلانه بها أو قبوله لها          

  . للمحافظة على الحق قبل النفاذ كما هو الحال في حوالة الحقةالإجراءات اللازم

ير الدائن يتشابه مع حوالة الحق فـي أنّهمـا          تجدر الإشارة إلى أن تجديد الالتزام بتغي      و
يتضمنان تغييرا للدائن حيث يؤديان إلى انتقال الحق إلى الدائن الجديد وهذا هو الأثر الجوهري               

  . الذي يرتبه كل منهما

إلا أنّهما يختلفان في أن التجديد يؤدي إلى انقضاء الالتزام الأصلي وينشأ مكانه التزامـا               
 وهذا على العكس من حوالة الحق التي تؤدي إلى انتقال الحق ذاتـه بجميـع      نجديدا بتغيير الدائ  

أما في تجديد الالتزام بتغير الـدائن يحـلّ محـل           . مقوماته وخصائصه وتوابعه من دائن لآخر     
هذا فضلا عن أن التجديد بتغيير الـدائن        .الالتزام الأصلي التزام جديد بضماناته وصفاته ودفوعه      
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حيحا رضاء المدين الذي هو المحال عليه في حوالة الحـق وهـذا علـى               يتطلب حتى ينعقد ص   
  . المدينءالعكس من حوالة الحق الذي لا يشترط لانعقادها رضا

 بتغييـر   م أن حوالة الحق أفضل من تجديد الالتزا       1ومما نقدم فأنني اتفق مع الرأي القائل      
  .ئن والمدين معا كل من الداة يحتفظ بالحق ذاته دون تغيير لمصلحهلأن نالدائ

  حوالة الدين بين الإنابة في الوفاء والمقارنة  :الثالث لمطلبا

ويختلفـان عـن    .الدين بأن كل مـنهما يـمثل عقـدا       حوالة   عالإنابة في الوفاء م    تتماثل
 أسباب انقضاء الالتزام بمـا  نبعضهما البعض فيما يمثلانه بحيث تعتبر الإنابة في الوفاء سبب م  

هذا على العكس من حوالة الدين التي تعتبر سببا من أسباب انتقال الالتـزام بـين          يعادل الوفاء و  
  .الأحياء

 بين الإنابة الناقصة وحوالة     المقارنة  يتضح من  : بين الإنابة الكاملة وحوالة الدين     المقارنة -   أ
 الأصلي  ن شخص أخر غير المدي    هان في أن الملتزم بالدين يصبح نتيجة لكليهما       الدين أنّهما يتشاب  

 إلى بـراءة ذمـة      نهما تؤديا كما أنّ .في حوالة الدين المحال عليه    فهو في الإنابة الكاملة المناب و     
  .المدين الأصلي

تشتبه الإنابة الناقصة مع حوالة الدين في الصورة الأولى منها والمتحققة بالاتفاق بـين              
           رضاء المحال له الـدائن      المحيل والمحال عليه وإن كانت تختلف عنها في هذه الصورة في أن 

  .دشرط للنفاذ في مواجهة الدائن لا الانعقا

      حوالة الدين تؤدي إلى  انتقال الدين من المحيل إلى المحـال            ومن حيث الآثار يتضح أن
عليه بكافة توابعه وتأميناته وصفاته ودفوعه وهذا على العكس من الإنابة الكاملة التـي يترتـب                

ونـشوء التـزام    .بكافة توابعه وصفاته وتأميناته ودفوعه    ) الأصلي(ديم  عليها انقضاء الالتزام الق   
  .جديد مغاير للقديم بكافة صفاته وتوابعه ودفوعه

                                                 
 .   380ص.المرجع السابق.تنقيح أحمد المراغي.الجزء الثالث.الوسيط:السنهوري،عبد الرزاق 1
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/ المحيل لا يـضمن يـسار المنـاب       /    وتشتبه الإنابة في الوفاء مع حوالة الدين في أن المنيب         
  .الحوالة/ المحال عليه إلا وقت الإنابة 

 الإنابة فـي الوفـاء       بين مقارنةيتضح من ال  :نابة الناقصة وحوالة الدين    بين الإ  المقارنة -   ب
 بموافقـة المـدين     د ينعق فكلاهما الأولى   ة الإنابة الناقصة تشتبه معها في الصور       أن نحوالة الدي و

ويكون هذا الاتفـاق نافـذا      ) المحال عليه   / المناب  (و المدين الجديد  ) المنيب/المحيل( الأصلي  
  ).المناب له/  المحال له(برضاء الدائن 

 عن حوالة الدين في بقاء المدين الأصلي ملتزما بالدين وهذا على            ةتختلف الإنابة الناقص  
  .العكس من حوالة الدين بحيث يوجد مدين واحد وهو المحال عليه

 من حوالة الدين في عدم اشتراط رضـاء         ةكما تختلف الإنابة بنوعيها مع الصورة الثاني      
  .لانعقاد ولا في النفاذالمدين لا في ا

ها تشتبه مع حوالة الدين في       الناقصة فيتضح أنّ   ةومن حيث الآثار التي تترتب على الإناب      
بقاء الالتزام بكافة صفاته وتوابعه ودفوعه وتأميناته وتختلف عن حوالة الدين بأن الحوالة تؤدي              

 تؤدي إلى إبراء ذمته     ة التي لا  إلى إبراء ذمة المدين الأصلي وهذا على العكس من الإنابة الناقص          
  . الجديدنبل يظل ملتزما إلى جانب المدي

 الثانية للتجديـد    ةتجدر الإشارة إلى أن الصورة الثانية من حوالة الدين تشتبه مع الصور           
 المـدين   ء فيهما رضا  ط ولا يشتر  د فكلاهما ينعقد بالاتفاق بين الدائن والمدين الجدي       نبتغيير المدي 

لانعقاد ولا في النفاذ والعلّة في كليهما واحدة وهي أن هذا الاتفاق يـؤدي إلـى                الأصلي لا في ا   
  .إبراء ذمته فلا ضرر عليه إضافة إلى جواز الوفاء من الأجنبي دون حاجة لرضاء المدين

 إلى انقضاء الالتزام بكافـة توابعـه و         ي الدين عن التجديد في أن التجديد يؤد       ةوتختلف حوال    
 للالتزام القديم بكافة صفاته وتوابعه ودفوعه وتأميناتـه         رته وينشأ التزام جديد مغاي    صفاته وتأمينا 

ي بكافة صـفاته وتوابعـه      وهذا على العكس من حوالة الدين التي تؤدي إلى بقاء الالتزام الأصل           
  .وتأميناته
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  أم حوالة للالتزام  في الوفاء تجديدةالإناب :المطلب الرابع

 ـ  ىالطبيعة القانونية للإنابة في الوفاء تعتمد عل       تحديد   نأالقول ب  بدلا  وبنـود   ة نوع الإناب
أن الإنابة الناقصة ليست    ويتضح سندا للدراسة المقارنة التي تمت في هذا الفصل          .اتفاق الإنابة 

  :تجديد للالتزام وذلك للأسباب آلاتية

 تبرأ ذمته   دين الجديد فلا   إلى جانب الم   نملتزما بالدي   الأصلي نفي الإنابة الناقصة يبقى المدي     .1
اخـتلاف    وجـود  عفيه استبدال التزام جديد بأخر قديم م        من التجديد الذي يتم    سهذا على العك  و

  .عليه تبرأ ذمة المدين الأصلي بمجرد الاتفاق على التجديدو) المدين( بين الالتزامين جوهري

ابة الناقصة واحد فيحـق لكـل       في الإن ) المدين الأصلي والمدين الجديد   (  محل الالتزامين    نإ .2
 يترتـب عليـه   يمنهما التمسك بالدفوع نفسها تجاه المناب لديه وهذا على العكس من التجديد الذ 

انقضاء الالتزام القديم بكافة خصائصه ودفوعه وتأميناته فلا يحق للمدين الجديـد التمـسك فـي            
 .بها في مواجهته ك بالدفوع التي كان يستطيع المدين القديم التمسنمواجهة الدائ

   حق وذلك للأسباب الآتيةأو  الإنابة الناقصة ليست حوالة دين يتضح أيضا أن:  

 بالدين إلى جانب المدين الجديد وهذا       افهي ليست حوالة دين لأن المدين الأصلي يبقى ملتزم        . 1
 .يدعلى العكس من حوالة الدين بحيث ينتقل الالتزام من المدين القديم إلى المدين الجد

 في حوالة الحق رضاء المدين الأصلي في الانعقاد         طكما أنّها ليست حوالة حق حيث لا يشتر       . 2
كما لا  . الحق في مواجهة المدين    ة لنفاذ حوال  ة الإنابة الناقصة إلى الشروط اللازم     جوعليه لا تحتا  

  .لة الحقتحتاج إلى الإجراءات اللازمة للمحافظة على الحق قبل النفاذ كما هو الحال في حوا

الإنابة الناقصة نظام مستقل عـن نظـامي تجديـد الالتـزام              سبق    بناء لما  ستنجي أن

وتتجلّى أهميته في كونه ضمانة تضاف للضمانات المقدمة للدائن بحيث يتم ضم ذمة             .والحوالة

 يحق مطالبة أيهما شاء دون      يالمدين الجديد إلى ذمة المدين الأصلي من أجل الوفاء للدائن الذ          

ومن جانب أخر تتجسد قوة الإنابة في كـون         . من جانب  ا يحق لأي منهما الدفع بالتجريد هذ      أن
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التزام المناب التزام مجرد مستقل قائم بحد ذاتة عن التزام المنيب في مواجهة الدائن وعليـه                

 لايحق للمناب الاستناد للعلاقة القائمة بينه وبين المنيب ليتنصل من التزامه في مواجهة المناب             

وهذه الميزات التي تتحلى بها الإنابة الناقصة جعلتها تـستخدم لـيس فقـط فـي إطـار                  .لديه

  . المعاملات المحلية وإنّما في إطار التجارة الدولية وعمليات الاستثمار الكبرى

 أو المدين والدائن معاً وذلك للحجج       نأنّها تجديد بتغيير المدي   يتضح  أما الإنابة الكاملة    

  : آلاتية

 الوفـاء   ل من أسباب انقضاء الالتزام بما يعاد      اسبب عقداً و   الكاملة والتجديد  ة كل من الإناب   يعد .1
) الـدين أو الحـق  (  من الحوالـة  س مصادرا إنشاء الالتزام الجديد وهذا على العك    نومصدرا م 

  .الحق بين الأحياء/والتي تعتبر سببا من أسباب انتقال الالتزام 

لة والتجديد عقد ينعقد بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة وهـم المـدين            يمثل كل من الإنابة الكام     .2
الأصلي والمدين الجديد والدائن وبمعنى أخر أن رضاء المدين والدائن ركن أساسي في الانعقاد              

 الدائن شرطا للنفاذ وأيضا علـى عكـس         ء بحيث يعتبر رضا   ن من حوالة الدي   سوهذا على العك  
لمدين غير لازم في الانعقاد وعليه يصبح كـل منهمـا نافـذا              ا ءحوالة الحق بحيث يعتبر رضا    

 ـ       ت إلى الإجراءا  جكما أن كليهما لا يحتا    .بمجرد الانعقاد   ة اللازمة للنفاذ كما هو الحال في حوال
 .الحق وحوالة الدين

  لتحققهما وهـي الأهليـة وتعاقـب         ةيتفق كل من الانابةالكاملة والتجديد في الشروط اللازم        .3
 أو المدين والدائن معا     ن في المدي  ن هذين الالتزامي  نن جديد حلّ محله قديم والاختلاف بي      الالتزامي

وإن اشتراط القانون في الإنابة الكاملة أن لا يكون المناب معسرا وقت الإنابة فهـذا      .ونية التجديد 
لـة  وهذه الشروط لا تتطلبهمـا حوا . مع طبيعة التجديد ولا مانع من اشتراطهض لا يتعار  طالشر

 .الحق أو الدين
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 الالتزام الأصلي بكافـة خصائـصه وتأميناتـه         ءيترتب على الإنابة الكاملة والتجديد انقضا     . 4
الحـق أو  (ودفوعه ونشوء التزام مستقل بصفاته ودفوعه وتأميناته وهذا على العكس من الحوالة            

  .بحيث ينتقل الدين أوالحق بكافة خصائصه وتأميناته و دفوعه) الدين

الإنابة الكاملة هي نوع من أنواع التجديد بتغيير المدين وهذا ما أكده صـريح              فوعليه  

  القانون المـدني   ع من مشرو  392/1 و المادة    يمن القانون المدني المصر   260/1نص المادة   
كانت هذه الإنابة تجديـد     ..........إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة    " -: فيهما ءالفلسطيني حيث جا  

الإنابة " -: حيث جاء فيها   15/89 النقض المصرية رقم     ةكما أكد ذلك قرار محكم    ." المدين ربتغيي
 إحدى صـورتي    يمن القانون المدني ه   360 و 359/1 على ما تنص عليه المادتين       –في الوفاء   

 بقي المنيب مدينا للمناب لديه      ل المدين ب  رالتجديد بتغيير المدين فإذا لم تتضمن الإنابة تجديد بتغيي        
  .1"المناب وصار للمناب لديه مدينان بدلا من مدين واحد سميت هذه بالإنابة القاصرةإلى جانب 

                                                 
  .212ص .المرجع السابق: المشار  إليه في عبد التواب،معوض15/89 قرار رقم  1
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  الثانيالفصل 

  النظام القانوني للإنابة في الوفاء

  :وفيه أربعة مباحث

  فهوم الإنابة في الوفاء وأنواعهام :المبحث الأول

   الإنابة الكاملة:المبحث الثاني

  الإنابة الناقصة: المبحث الثالث

  آثار الإنابة في الوفاء: ث الرابعبحالم
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  الثانيالـفـصل 

  النظام القانوني للإنابة في الوفاء

 المبحث الأول مفهوم الإنابـة فـي الوفـاء          جالع. هذا الفصل على أربعة مباحث     اشتمل
وعـالج   الثاني النوع الأول من الإنابة في الوفاء وهي الإنابة الكاملـة           ثوأنواعها و عالج المبح   

وعالج المبحث الرابع آثار الإنابة في       لثالث النوع الثاني من الإنابة وهي الإنابة الناقصة       ا المبحث
  . الكاملة والناقصةالوفاء بنوعيها

   وأنواعهامفهوم الإنابة في الوفاء :المبحث الأول

 من مشروع   391/1 من القانون المدني المصري والمادة       359/1تناولت كل من المادة     
تتم الإنابة إذا حصل المدين     " -:لفلسطيني مفهوم الإنابة في الوفاء حيث جاء فيهما       القانون المدني ا  

  ".على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين 

عمل قـانوني  " فعرِفت الإنابة بأنّهاتعددت التعريفات الفقهية التي تناولت الإنابة في الوفاء   
  1".ص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكانهيحصل المدين على رضاء الدائن بشخ

قانوني يطلب المدين من الدائن أن يرضى بتقديم شخص للالتزام          تصرف  "وعرفت بأنّها   
  2".نحوه

. ي يفترض وجود ثلاثة أشخاص المنيب      عمل قانون  هيالإنابة في الوفاء    "وعرفها آخرون 
  3".الذي في ذمته للمناب لديهالوفاء بالدين اب لديه بحيث ينيب المنيب المناب المنوالمناب و

                                                 
والجمال،مـصطفى  .333ص.المرجـع الـسابق   :والـشرقاوي،جميل .23المرجع السابق ص  .أحكام الالتزام :عدوي،جلال 1

موجز الأحكام العامة في    :وسرور،محمد.370ص.لمرجع السابق ا:والاهواني،حسام الدين .535ص.المرجع السابق :وآخرون

نظرية الالتـزام فـي     :وأبو ستيت،أحمد .305ص.1985.دار الفكر العربي  .هرةالقا.الطبعة الأولى .القانون المدني المصري  

  .618-617ص.1945. وهبةمكتبة عبد االله.مصر.الطبعة الأولى.القانون المدني المصري
  .352ص.المرجع السابق:الذنون،حسن 2
بـدون   ".نتقاله وانقضاؤه آثار الالتزام وأوصافه وا   "أحكام الالتزام   :ومرقس،سليمان.450ص.المرجع السابق :قاسم،محمد 3

  .304ص.المرجع السابق:وحسن،سوزان.302ص.1957. مطابع دار النشر للجامعات المصرية.القاهرة.طبعة
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ض ليعقـد   ض لشخص يدعى المفو   عطي من شخص يدعى المفوِ    توكيل ي  " رِفت بأنّها عّو   
  1".التزاما تجاه شخص يسمى المفوض إليه 

متفقة من حيـث المـضمون    يتضح من مجمل التعريفات الثلاثة الأولى سالفة الذكر أنّها        
الصياغة،فالمصطلحات التي حملتها تلك التعريفات     والجوهر وإن كانت مختلفة من حيث طريقة        

للتعبير عن الإنابة تؤدي إلى نفس المعنى،فالتصرف القانوني هو كل تعبير عـن الإرادة يتجـه                
لأحداث اثر قانوني فإن كان هذا التصرف بإرادتين اعتبر عقدا كما هو الحال فـي الإنابـة وإن                  

ف القانوني هو متـرادف لمـصطلح العمـل         والتصر.كان بإرادة واحدة اعتبر تصرف إنفرادي     
  2.القانوني الذي يعرف بأنّه كل عمل ينتج عنه آثار معتبرة

مـع  "المنيـب "تؤدي هذه التعريفات إلى أن الإنابة تتحقق عندما يتفق المدين الأصلي            

  .على أن يقوم ذلك الأخير بأداء الالتزام في مواجهة الدائن"المناب"الشخص الأجنبي

لتعريف الذي أورده الدكتور جورج سيوفي للإنابة أنّه لم يكن موفقا مـن             ويتضح من ا  

حيث الصياغة القانونية وبمعنى أدقّ لم يكن موفقا عندما عبر عن الإنابة بأنّها توكيل فالتوكيل               

أو النيابة الاتفاقية تعني حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إبرام التصرف القانوني مع               

وبمعنى أخر انصراف آثار التصرف القـانوني       . التصرف القانوني للشخص الأخير    إضافة آثار 

  .الذي يبرمه الوكيل مباشرة للأصيل
                                                 

  . 263ص.المرجع السابق:سيوفي،جورج 1
ويقصد بالآثار المعتبرة شـرعا العمـل   .التصرف الشرعي في نظر فقهاء الشريعة الأعمال التي تنتج آثاراً معتبرة شرعا  2

وهـذه  . ي ينشأ عنه الالتزام أو ينقل الالتزام من ذمة إلى أخرى أو يؤدي إلى تعديل الالتزام أو إلى انقـضاء الالتـزام                     الذ
وفعلية وهي الأفعال التي تكون سببا للضمان كالإيذاء        .التصرفات الشرعية نوعين قوليه كالعقود وما يشابهها كالوقف والنذر        

والإنشاءات قد تتم مـن جانـب واحـد         . القولية تتضمن الإنشاءات أو الإسقاطات     والتصرفات الشرعية .وإتلاف مال الغير  
والتصرفات القولية  .كالوقف والوصية ويطلق عليها الإيقاعات وفي القوانين الوضعية تسمى العمل القانوني من جانب واحد             

ؤدي إلى إنهاء حـالة قانونيــة      والإسقاطات من التصرفات الشرعية القولية هي تلك التصرفات التي ت         .من جانبين كالعقد  
المدنيـة   بين الفقـه الإسـلامي والقـوانين      " دراسة مقارنة   " النظرية العامة للالتزامات    :الفضل،منذر.كالإبراء من الدين  

  . 12ص.1995.مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.الأردن/ عمان .الطبعة الثالثة.مصادر الالتزام/الجزء الأول.الوضعية
بـدون  .بدون مكـان نـشر    .الطبعة الثانية  ".مصادر الالتزام " الجزء الأول   .النظرية العامة للالتزام  :حسام الدين والاهواني،

الطبعـة  . "الالتزامات/ مصادر الحقوق الشخصية" شرح القانون المدني   :والسرحان،عدنان وأخر .46-42ص.1995.ناشر
 .26ص.2000.مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.الأردن/عمان .الأولى
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فإن كانـت   .فالوكالة تتميز بأن التصرف ينعقد بإرادة الوكيل مع انصراف آثاره للأصيل          
الوكيل إلا أن هناك اختلافا جوهريا بين       /تنعقد بإرادة المناب  الاناية تتشابه مع الوكالة بأن كليهما       

فالمناب وفقا للإنابة يلتزم بأداء الدين وبمعنى أخر يصبح مديناً ملتزما           ".النيابة  " الإنابة والوكالة   
بحيث ينحـصر دوره    " النيابة  " وهذا على العكس تماما من دور الوكيل في الوكالة          .تجاه الدائن 

أي أن دوره ينتهي عند انعقاد العقد الذي هو موكل          .رف دون انصراف آثاره إليه    في إبرام التص  
هذا .فيه بمعنى أنّه يكون أجنبيا عن العقد فيما يرتبه من حقوق والتزامات فلا يكون ملتزما بشيء               

" فضلا عن الاختلاف بين النظامين في الفلسفة القانونية التي يقوم عليها كـل منهمـا فالوكالـة                  
هي وليدة الحاجة العملية إذ عن طريقها يمكن للقاصر أوعديم الأهلية أن يـصبح          " ة الاتفاقية النياب

كما يمكن لكامل   .دائنا أو مدينا عن طريق التصرفات التي يبرمها نائبيه وهنا تكون النيابة قانونية            
ت الأهلية التي تحول الظروف دون وجوده في مجلس العقد أو لقلة خبرته من إتمـام التـصرفا                

وهذا على العكس من الفلسفة التي تقوم عليها        .القانونية التي يبرمها عن طريق نائبه الذي يختاره       
الإنابة حيث أنها أداة وفاء،إضافة إلى أنها وسيلة من وسائل تدعيم الضمان لدى الدائن كما سيتم                

  .شرحه بالتفصيل لاحقا

 التفـويض لاسـتقام   حويرى أنّه لو اقتصر تعريف الدكتور جورج سيوفي على اصطلا        

  .المعنى الذي يعبر عن الإنابة في الوفاء
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 الذي يـتم بـين      1الإنابة في الوفاء عبارة عن العقد أو الاتفاق       أن   يتضح بناء لما ذكر   

الشخص الأجنبي عن العلاقة الأصلية المنعقدة بـين المـدين          "والمناب" المدين الأصلي " المنيب

ضمن التزام الأخير بأداء الدين الذي في ذمة المنيب للمناب          يت" المدين الجديد /والدائن   الأصلي

  .وينفذ هذا الاتفاق برضاء المناب لديه" الدائن" لديه 

 هـو المـدين   و(الوفاء تفترض وجود أشخاص ثلاثة وهم المنيـب          الإنابة في    يتبين أن 
مدين  ينيبه ال  هو الذي و( والمناب   )لدائنليفي الأخير الدين ل    الذي ينيب الشخص الأجنبي      الأصلي

  .2)وهو الدائن الذي يناب الشخص الأجنبي للوفاء له( والمناب لديه ) ليفي الدين للدائن

غني عن البيان أن المناب يسمى بالشخص الأجنبي ليس لأنّه أجنبي عن الإنابـة فـي                و
ة الوفاء فهو طرف من أطراف الإنابة بل يقصد من كلمة أجنبي أنّه أجنبي عن العلاقة الأصـلي                

  .بين المدين الأصلي والدائن
                                                 

فإن كان هذا التطـابق     .هناك من يفرق بين العقد والاتفاق بحيث يعرف الاتفاق بأنّه تطابق بين إرادتين لإنتاج اثر قانوني                1
يرمي إلى إنشاء علاقات إلزامية يسمى عقدا ومن هنا يتبين أن الاتفاق أعم وأشمل من العقد أو أن العقد يعد بمثابة النـوع                       

ن الاتفاق هو كل توافق بين إرادتين أو أكثر بقصد إحداث آثار قانونية سواء كان الهدف من ذلـك هـو                     من الجنس وإذا كا   
إنشاء التزام أم نقله أم إنهائه أم تعديله فإن العقد أخص من ذلك إذ هو توافق بين إرادتين على إنشاء علاقات ملزمة فقـط                        

سا ولبنان والأردن والعراق ومعظم التقنينات المدنية الحديثة إلى         والرأي المستقر في مصر وفرن    .أي يضع لها القانون جزاء    
أنّه لا توجد أهمية عملية من التفرقة بين العقد والاتفاق وأن هذه التفرقة هجرتها الكثير من القوانين لأن كل منهما يدل على                      

وهذا ما استقر عليه فقهاء الـشريعة       .لهافالغرض من العقد ليس إنشاء الروابط القانونية فقط بل وتعدي         .معنى واحد مترادف  
للالتزام في   النظرية العامة :فرج،توفيق.الإسلامية فالتعهد والاتفاق والعقد اصطلاحات قانونية يعني أحدهما ما يعنيه الأخر          

مـصادر  :وسلطان،أنور.37ص.1988.الدار الجامعية .بيروت.بدون طبعة .مصادر الالتزام مع مقارنة بين القوانين العربية      

دار .بيـروت 0بدون طبعة .القانونين المصري واللبناني   دراسة مقارنة في  " الموجز في النظرية العامة للالتزام      " الالتزام  
الوجيز الوافي في القوانين المرعيـة فـي الجمهوريـة العراقيـة            :والناهي،صلاح الدين .13ص.1983.النهضة العربية 

 انتقاديه تاريخية موازنة بالفقه الإسلامي وأهم القـوانين المدنيـة           ةيدراسة تحليل "والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت     

-29ص.1900.بـدون ناشـر   .بدون مكان نشر  .الطبعة الأولى .المصادر الإرادية / مصادر الحقوق الشخصية    " الوضعية  
 النهـضة العربيـة     دار.القاهرة.بدون طبعة  ".مصادر الالتزام "الكتاب الأول   .النظرية العامة للالتزام  :والشرقاوي،جميل.30

  و.115-97ص.1995.للطبع والنشر والتوزيع
G.H.Terite: The Law Of Contract. NinthEdition.London.SweetAndMaxwell.1995.p1-

7.andG.H.Beal.andM.P.Furmston:Contracs"CasesAndMaterials.SecondEdition.Edinburgh 
,London.Buterworths.1990.p3.and Ewan.Mckendrick: Contract Law. 
SecondEdition.Lonond.Macmillan.1994.p15. 

مرجـع  .أصول أحكام الالتزام  :وعدوي،جلال.56ص.المرجع السابق :والفار،عبد القادر .57ص.المرجع السابق :دواس،أمين 2
 يـر رسـالة ماجـستير غ    (حوالة الدين في القانون المدني الأردني والفقـه الإسـلامي         :والزغبي،إبراهيم.214ص.سابق

 .35ص.1991.الأردن/ عمان.ةقسم الدراسات العليا لعلوم الشريعة والحقوق السياسي/ الجامعة الأردنية).منشورة
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قُسِمت الإنابة في الوفاء في القوانين التي عالجتها إلى نوعين الإنابة الناقـصة والإنابـة               
والإنابة أيا كان نوعها هي عقد لابد لانعقادها من توافر الأركان العامة لأي عقد وهـم                . الكاملة

  . الرضاء والمحل والسبب

المـدين  " والمناب  " المدين الأصلي " الطرفين وهما المنيب    الإنابة الناقصة برضاء     تنعقد
وينفذ هذا الاتفاق برضاء المناب لديه الذي لا يشترط لقبوله شكلا معينا وهذا ما عبـرت                " الجديد

 رقـم   ما أكده قـرار محكمـة الـنقض المـصرية         ،و..).تتم الإنابة ( عنه المادتين السابقتين ب   
المـادة   القانون المدني المصري القديم و     من187/2 المادة لم تستلزم " جاء فيه    حيث12/2/1959

ي الاتفاق الذي يـتم بـين المنـاب         ن يكون المناب لديه طرفا ف     أمن القانون المدني الجديد ب    359
إذن فـإذا   العدول عنها من طرفيهـا و     المنيب كما لم تشترط لقبوله شكلا معينا مادام لم يحصل           و

بـة المطعـون بـدينهما قبـل        ناقصة تجيـز لهمـا مطال     كان الطاعنان قد تمسكا بوجود إنابة       
بل البائعين قد قضى برفض طلبات الطاعنين المبنيـة  قكان الحكم المطعون فيه بدينهما   البائعين،و

      ـعدم موافقتهما على هذه الإنابـة فإ      ين سنده في القول ب    على نظرية الإنابة القاصرة دون أن يب  ه نّ
  1".يكون معيبا بما يستوجب نقضه

لإنابة الكاملة وهي النوع الثاني من أنواع الإنابة في الوفاء،فيتـضح أنّهـا تنعقـد               اأما  
" والمنـاب لديـه     " المدين الجديـد  " والمناب  " المدين الأصلي " برضاء الأطراف الثلاثة المنيب     

  .فـهي بذلك اتفاق ثلاثي الأطراف كما سيتم توضيحه لاحقا" الدائن

فما يقوم به المناب فـي      .ي المناب  توافرها ف  مة اللاز الأهليتشترك كلا نوعي الإنابة في      
 بد مـن تـوافر      ه يعقد التزاما بذمته للمناب لديه لذا لا        أنّ لا النوعين أكثر من وفاء بالدين حيث      ك

  .أهلية الالتزام لديه

ومحل الإنابة الناقصة هو نفس الـدين الـذي         .أما الركن الثاني لانعقاد الإنابة فهو المحل      
ي ذمة المنيب أي أن التزام المناب يكون في حدود التزام المنيـب تجـاه المنـاب                 للمناب لديه ف  

                                                 
  .226ص .المرجع السابق: المشار إليه في عبد التواب،معوض134 مدني ص –س مج فني 12/2/1959نقض جلسة  1
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أما محل الإنابة الكاملـة هـو       .1فقد يكون أداء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ما           .لديه
  . وهذا ما سيتم توضيحه لاحقاهإنهاء الالتزام القديم وإنشاء التزام جديد بدلا من

ففي حوالة الدين ينتقل نفس الدين      .مسألة التفرقة بين الإنابة والحوالة    تثور في هذا الصدد     
من المدين القديم إلى المدين الجديد وهنا تشتبه الحوالة مع الإنابة الناقصة في أن التزام المـدين                 

ولكنها تختلف عن الكاملة في ذلك على اعتبار أن المحل          .الجديد يكون في حدود الالتزام الأصلي     
  .ملة هو التزام جديد غير ذلك الالتزام القديمفي الكا

وفي الإنابة  .والسبب وهو الركن الثالث لانعقاد الإنابة في الوفاء فيجب أن يكون مشروعا           
كما أن السبب   . دين للمنيب  ءقد يكون السبب في ارتضاء المناب للإنابة التبرع أو القرض أو إيفا           

  .م لينقضي القديم ويحل محله الجديدفي الإنابة الكاملة هو إبدال التزام بالتزا

أداة وفاء مختصرة حيث     الإنابة في الوفاء في أنّه     تتجلى الفائدة العملية التي يحققها نظام     
دائنا للـشخص   " المدين الأصلي " يختصر الطريق في عمليات الوفاء وذلك عندما يكون المنيب          

 أن الإنابة سبب من أسـباب انقـضاء         هذا فضلا عن  .الأجنبي الذي يناب لأداء الالتزام بدلا منه      
الالتزام ففي الإنابة الكاملة ينقضي التزام المدين القديم تجاه الدائن بمجرد انعقاد الإنابـة حيـث                

كما أن الإنابة الناقصة تعد وسيلة من وسـائل  . بدلا منهميصبح المدين الجديد ملتزما بأداء الالتزا 
ى الضمانات المقدمة للدائن فوفقا لها يصبح للـدائن         تدعيم الضمان للدائن فهي ضمانه تضاف إل      

مدينان بدلا من مدين واحد ويحق له أن يطالب أي منهما بـأداء الالتـزام دون أن يتقيـد فـي                     
وهنا تتجسد الأهمية العظمـى     .مطالبتهما بترتيب معين ودون أن يكون لأي منهما الدفع التجريد         

 تنطوي ضرورة معالجة هذا النظام من خلال تقنينه في          التي يحققها نظام الإنابة في الوفاء،وعليه     
  .القوانين الوضعية

 علاقة مديونية سابقة بين المنيـب       دولا يشترط لانعقاد كلا نوعي الإنابة في الوفاء وجو        
فقد يرتضي المناب بأن ينوب عن المنيب الوفاء بدينه للمناب لديه على أن يرجع عليـه                .والمناب

                                                 
1  The Economic Analysis Of Guaranty Contract.p1: Avery Wien Katz مقال تم الحصول عليه من 

  .الساعة الواحدة  مساء.24/1/2007 بتاريخ htt://www.jstor.orgالموقع الالكتروني 
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وهذا الأمر تشترك فيه الإنابـة      1 قد يكون متبرعا فلا يرجع على المنيب      بعد ذلك بما وفاه عنه و     
 من القانون   359/2وهذا الحكم عبرتا عنه كل من المادتين        . مع الحوالة كما سيتم توضيحه لاحقا     

 ـ     391/2المدني المصري و   ولا تقتـضي الإنابـة أن      "  من مشروع القانون المدني الفلسطيني ب
وإن كانت الصورة الغالبة وجود علاقة مديونية       ".  بين المدين والأجنبي   تكون هناك مديونية سابقة   

   .بين المنيب والمناب

وقد يكون المنيب غير مدين للمناب لديه وإنّما أراد أن يتبرع له بمـال لـيس عنـده أو                   
يقرضه إياه فقصد المناب سواء كان هذا الأخير مدينا له أو غير مدين و طلب إليـه أن يلتـزم                    

هذا المال للمناب لديه ولكن هذا الفرض نادر فالغالب وجود علاقة مديونية بين المنيـب               بإعطاء  
  2.والمناب لديه

                                                 
 .393ص.المرجع السابق.النظرية:وسعد،نبيل.532ص.المرجع السابق.النظرية:تناغو،سمير 1
  .764ص.سابقالمرجع ال.تنقيح أحمد المراغي.الجزء الثالث.الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا 2
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  المبحث الثاني

  الإنـابة الـكاملة

  :وفيه مطلبان

   مفهوم الإنابة الكاملة:المطلب الأول

  وط الخاصة لقيام الإنابة الكاملةالشر :المطلب الثاني

  :وفيه ستة فروع

  . الأهلية: الأول        الفرع

   الاتفاق على التجديد:     الفرع الثاني   

   محله جديدتعاقب الالتزامين قديم حلّ :        الفرع الثالث

   الاختلاف بين الالتزامين:        الفرع الرابع

   نية التجديد:        الفرع الخامس

   ملاءة وقت الإنابة:        الفرع السادس
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  يالمـبحث الـثان

  الإنـابـة الـكـامـلـة 

 ةيتضمن هذا المبحث دراسة للإنابة الكاملة من حيث مفهومها والشروط الخاصة اللازم           
  .لانعقادها بالإضافة إلى الأركان العامة للانعقاد

   مفهوم الإنابة الكاملة:المطلب الأول

وع  من مـشر   392/1القانون المدني المصري والمادة     من  360/1تناولت كل من المادة     
إذا اتفق المتعاقـدون علـى أن       " :القانون المدني الفلسطيني هذا النوع من الإنابة حيث جاء فيهما         

 التزام سابق التزام جديد كانت هذه الإنابة تجديد للالتزام بتغير المدين ويترتب عليها أن               ايستبدلو
  ". المنيب قبل المناب لديهةتبرا ذم

قق عندما يتفق على استبدال الدين الجديد بالـدين         يتضح من النص أن الإنابة الكاملة تتح      
  1.ذمة مدينه ويرتضي المناب مدينا له" الدائن"القديم وفيها يبرئ المناب لديه 

 بمعنى أن الإنابة الكاملة عقد ينعقد برضاء الأطراف الثلاثة المنيب والمناب والمنـاب             
  .لديه

من الـدين   " المدين الأصلي   "  المنيب   وعلى ضوء ما تقدم فالإنابة الكاملة تتضمن إبراء       
في الحال نظرا لحلول المناب محله وذلك نتيجة لاستبدال المناب بالمدين الأصلي،وبالتالي لـيس              

وهذا الأثر المترتب على الإنابـة الكاملـة هـو          .للمناب لديه قبل الإنابة أو بعدها إلا مدين واحد        
،فهي كذلك لأنّها تُبرئ ذمـة المـدين الأصـلي           بالكاملة االسبب في تسميتها أو بمعنى أدق نعته      

المنيب تمييزاً لها عن الناقصة التي لا تؤدي إلى إبراء ذمة المدين الأصـلي المنيـب أي أنّهـا                   
  ).والتي ستبحث لاحقا(ناقصة عن إبراء ذمة المدين الأصلي

                                                 
دراسة مقارنة  " الموجز في النظرية العامة للالتزام      "أحكام الالتزام   :وسلطان،أنور.116ص.المرجع السابق :وهدان،رضا 1

 ـ .115ص.1995. العربية ةدار النهض .القاهرة.الطبعة الأولى .المصري واللبناني  في القانونين  المرجـع  :موفوده،عبد الحك
  .263ص.السابق
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 وقد تنطوي فوق ذلـك علـى        والإنابة الكاملة بصريح النص هي تجديد بتغيير المدين       
جديد بتغيير الدائن وهذه الصورة تتحقق إذا كانت هنالك علاقة مديونية سـابقة بـين المنيـب                 ت

المناب مدينا للمنيب وجدد هو الأخر دينه فجعل دائنة المناب لديه بدلا مـن               فإذا كـان .والمناب
 ـ                و المنيب فيكون المنيب قد جدد دينه نحو المناب لديه بتغير المدين ويكون المناب جدد دينه نح

باع مدين عقارا له وكلّف المشتري بدفع الثمن لدائنه انطوت الإنابة         الدائن،فمثلا لو  رالمنيب بتغيي 
مدينا بدلا مـن    ) المشتري(على تجديد بتغيير المدين لأن المناب لديه دائن البائع ارتضى المناب            

) دائنة الجديـد  (لديه  مدينه الأصلي وانطوت على تجديد بتغيير الدائن لأن المناب استبدل المناب            
  1).دائنة القديم(بالمنيب 

تتجلى الفائدة القانونية التي تحققها الإنابة الكاملة باعتبارها أداة وفاء بحيث ينقضي التزام             
  ".الدائن" جديد في ذمة المدين الجديد للمناب لديهمالمدين القديم تجاه الدائن وينشأ التزا

يتفق بموجبه المنيب والمنـاب والمنـاب       " عقد" ي  وباعتبار الإنابة الكاملة تصرف قانون    
لديه على تجديد الالتزام القديم بأن يحل محله التزام جديد ويكون المناب بموجب الالتزام الجديد               

فهي تقتضي رضاء الأطراف الثلاثة المنيب والمناب والمناب لديه وغني عن           . مدينا للمناب لديه  
  . عيوب الإرادةالبيان وجوب كون هذا الرضاء خاليا من

وسببها إبدال التزام   .ومحل الإنابة الكاملة هي إنهاء الالتزام القديم وإنشاء الالتزام الجديد         
  . جديد بالالتزام الأصلي وذلك لينقضي الالتزام القديم وينشأ بدلاً منه التزام جديد

ي هل يكتفـي    وفي إطار الأركان العامة اللازمة لانعقاد الإنابة الكاملة يثور السؤال الأت          
بالأركان العامة من رضا ومحل وسبب لانعقادها أم لا بد من توافر شروط خاصة لقيام الإنابـة                 

  الكاملة ؟

 في المطلب   سيتم دراستها لقيام الإنابة الكاملة مجموعة من الشروط الخاصة التي         يشترط  
  الثاني من هذا المبحث

                                                 
ــدين 1 ــلاح ال ــة :الناهي،ص ــي النظري ــوجيز ف ــابق.ال ــع س ــليمان.402ص.مرج ــوافي:ومرقس،س ــع .ال مرج

  . 537ص.المرجع السابق:والجمال،مصطفى وآخرون.250ص.المرجع السابق:وقاسم،محمد.877ص.سابق
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  لمطلب الثانيا

  .ةالشروط الخاصة لقيام الإنابة الكامل

  :وفيه ستة فروع

  الأهلية :الفرع الأول

  التجديدالاتفاق على  :الفرع الثاني

   محله جديدتعاقب الالتزامين قديم حلّ :الفرع الثالث

  الاختلاف بين الالتزامين:  الرابعالفرع

  نية التجديد: الفرع الخامس

  ملاءة وقت الإنابة: الفرع السادس
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  المطلب الثاني

  نابة الكاملةالشروط الخاصة لقيام الإ

 بالإضافة إلى الأركان العامة للانعقاد والسابق توضـيحها        ة الكاملة يشترط لانعقاد الإناب  
  :مجموعة من الشروط الخاصة التي سيتم دراستها في الفروع الستة الآتية

  ةـيـلـالأه :رع الأولـفـال

املة باعتبارهـا  الإنابة الكو.الأهلية من الشروط العامة اللازمة لإبرام أي تصرف قانوني      
عمل قانوني ينهي التزام قديم وينشئ التزام جديد لذا لا بد من توافر أهلية خاصة في أطرافهـا                  
وفي هذا السياق يطرح السؤال التالي هل تكفي أهلية الوفاء أو الاستيفاء لتحقق الإنابة أم لا بـد                  

  من توافر أهلية خاصة؟ 

صرف الدائرة بين النفع والضرر،فما يقوم به       يتضح أن الإنابة الكاملة عمل من أعمال الت       
فهو وفقا للإنابة الكاملة يعقد دين جديد يترتب        .المناب في الإنابة الكاملة يعتبر أكثر من وفاء بدين        

  ).المدين الجديد(في المناب) التعاقد(وعليه لابد من توافر أهلية الالتزام  في ذمته

      ما يقوم به وفقا للإنابة الكاملة أكثر من اسـتيفاء           أما بالنسبة لأهلية المناب لديه فيتّبن أن 
 نتيجة للإنابة الكاملة يتنازل عن حقه القديم لدى المنيب وينشأ له حق جديد فـي ذمـة                  ولحقه فه 
  .وعليه لابد من توافر أهلية التصرف لديه.المناب

أنّه لا يستطيع    إلا   نينتج مما تقدم أن الدائن المتضامن وإن كانت لديه أهلية استيفاء للدي           
 يستطيع أن   تجديد دينه بالكامل لأنّه لا يمللك حق التصرف فيه بالكامل،كما أن وصي القاصر لا             

 على الإنابة الكاملة    قكمالا يجوز للوكيل بالقبض الاتفا    .يتفق على الإنابة الكاملة إلا بأذن المحكمة      
  1.لأنها خارج نطاق الوكالة

  
                                                 

المرجـع  :وفوده،عبد الحكم .481-480ص.مرجع السابق .الأحكام:ومرقس،سليمان.247ص.المرجع السابق :الذنون،حسن 1
  .254ص.السابق
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  ديدـتجـى اللـاق عـفـالات :انيـثـرع الـفـال

الإنابة الكاملة اتفاق ثلاثي الأطراف بين المنيب والمناب والمناب لديه يتـضمن تجديـد              
فالتجديد لا يفترض في الإنابة،ولو كان كـذلك        .الالتزام القديم بإنهائه وإنشاء التزام جديد بدلا منه       

ناب في حالـة كـون      لما استلزمت الإنابة الكاملة وجود دين ثالث يترتب للمناب لديه في ذمة الم            
الثالث يضم إلى الدينين الأوليين وهما ديـن المنـاب           المنيب دائن للمناب بدين سابق وهذا الدين      

  . 1لديه قبل المنيب ودين المنيب قبل المناب

  تعاقب الالتزامين قديم حلّ محله جديد :الـفـرع الـثالث

 بالتزام قديم تعاقـب     ام جديد يشترط في الإنابة الكاملة باعتبارها اتفاق على استبدال التز        
الذي يقوم عليه التجديـد     هو  فترض أن يكون هناك التزام سابق و      وتعاقب الالتزامين ي  .الالتزامين
ودا و لكنـه انقـضى      أو كان موج  لتزام موجودا فعلا بل ظن وجوده،     فإذا لم يكن هذا الا    فيقضيه،

سـباب  أباطل لأي سـبب مـن       ه عقد   إذا كان الالتزام القديم مصدر     ،أو التجديد لسبب سابق على  
 وهذا مانصت عليه كـل مـن        2عليه لا تكون هناك إنابة كاملة     لا يكون هناك تجديد و    البطلان ف 

من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث      385/1قانون المدني المصري     من ال  353/1المادتين
 ". الـبطلان لا من أسـباب القديم قد خ  إلا إذا كان الالتزامان الجديد و     لا يتم التجديد    " -: فيهما جاء

يشترط لصحة التجديد أن     ":اوما أكدته المذكرة الايضاحيه للقانون المدني المصري حيث جاء فيه         
  ع ـ القديم باطل استتبمالجديد مطلق البطلان فإذا كان الالتزاأحد الالتزامين القديم أو لا يكون 

  3".لك الالتزام الجديد لتخلف سببه ذ

                                                 
المدخل للدراسـات القانونيـة والنظريـة       " مبادئ القانون :وشنب،محمد.288ص.المرجع السابق .لأحكاما:،سليمانمرقس 1

  .   469ص .1970.ردار النهضة العربية للطباعة والنش.لبنان/ بيروت.بدون طبعة ".العامة للالتزام
 من مـشروع  385و 384ي والمواد  من القانون المدني المصر   354و353و352وهذا الشرط عبرت عنه كل من المواد         2

 354و  353و352مفاد نصوص المواد    :" القانون المدني الفلسطيني وهذا الشرط أكده قرار محكمة النقض المصرية بقولها          
من القانون المدني أن التجديد يستلزم وجود التزام سابق يقوم عليه التجديد فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذي يقـع عليـه                      

المرجـع  :والمشار إليه في عبد التـواب، معـوض  .29/1/1989 جلسة – 56 لسنة  1932الطعن رقم   ....) نشئهالتجديد في 
  .212ص.السابق

 من القانون المدني تفترض في التجديد انقضاء التزام         352/1:" وهذا ما أكده قرار محكمة النقض المصرية حيث جاء فيه          3
"  للتجديد لأنّه بات التزاما معدوما في نظر القانون          م باطلا امتنع أن يكون محلا     ونشـأة التزام مكانه، فإذا كان الالتزام القدي      

المرجـع  : والمشار إليه في عبد التواب،معوض     1031 صفحة   29 من   19/4/1978 جلسة   - ق 43 لسنة   616الطعن رقم   
 . 230ص.السابق
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لتي جاءت بها المذكرة الإيضاحية لم تكن موفقة،لا بل أنّهـا كانـت              أن الصياغة ا   يرى   

متناقضة فوجود الالتزام القديم صحيحا أمر أساسي في قيام التجديد ومن ثم أمر أساسي فـي                

  .)يشترط لانعقاد التجديد( وجود الإنابة الكاملة لأنه يمثل ركن السبب فيها والأجدر القول 

 ،نقـص فيهـا   بل للإبطال لعيب فـي الإرادة أو        دره عقد قا  إذا كان الالتزام القديم مص    و
ناء علـى طلـب     بفإذا تم الإبطال    ، التزام لا يكون باتا بل يبقى مهددا بالإبطال         تجديد فالأصل أن 

وهذا ما نصت عليـه الفقـرة       .عليه انعدم الالتزام الجديد   لشأن انعدم الالتزام بأثر رجعي و     ذوي ا 
طيني  من مشروع القانون المدني الفلس     384ن المدني المصري و   من القانو 353الثانية من المادتين  

موقوفا فلا يكون التجديد صـحيحا إلا       /  القديم ناشئا عن عقد قابل للإبطال        مإذا كان الالتزا  ": بـ
ع المصري والفلسطيني لم     المشر وأرى أن ".أن يحل محله   بالالتزام الجديد إجازة العقد و     صدإذا قُ 

كما أنني اتفق مع ما جاء      .)فلا يكون التجديد باتا      ( الأجدر أن يقولا  اغة و يكونا موفقين في الصي   
      في المذكرة الإيضاحية للمشروع المدني الفلسطيني بأن ع الفلسطيني لم يكن موفقـا فـي         المشر

لـذا  أخذ بالعقد القابل للإبطال،   ه لم يأخذ بالعقد الموقوف في تقسيماته للعقود بل          الصياغة حيث أنّ  
  .1در به أن يستخدم لفظ العقد القابل للإبطالكان الأج

 حال يـستطيع    أصبح من له حق الإبطال في      باتا إذا     أن الالتزام يصبح   يتضح مما سبق   
 إذا لـم  ،أمايكون التجديد إجازة للعقد الجديـد معها إجازة العقد ثم أقدم على تجديد الالتزام فبذلك     

عليـه  لك إجازة للعقد القابل للإبطـال و      فلا يعني ذ  قام بتجديد الالتزام    يكن عالما بوجود العيب و    
 تمت الإجازة بعد العلم بالعيب وبعد التجديد أصبح التجديـد           إذا التجديد و  ينتقل هذا الوصف إلى   

   2.باتا

 سواء  ف هذا الشرط إلى الالتزام الجديد     ما إذا كان الالتزام القديم معلقا على شرط انصر        أ
وتخلــف زال   تحقق أو واقفـا     ـا و ن كان هذا الشرط فاسخ    إف.كان ذلك الشرط فاسخا أو واقفا     
  . ومن ثم تبطل الإنابة الكاملةبطل التجديدالالـتزام القديم بأثر رجعي و

                                                 
الطبعـة  .الكتـاب الأول  .ح وخليـل قـداده    إعداد موسى أبو ملو   .المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني      1

 . 174ص.2003.ديوان الفتوى والتشريع.غزة.الأولى
و .250ص.المرجــع الــسابق:وفوده،عبــدالحكم.457ص.مرجــع ســابق.أحكــام-النظريــة:الاهواني،حــسام الــدين 2

  .479-478ص.المرجع سابق.الأحكام:ومرقس،سليمان.334ص.مرجع سابق.أحكام:عدوي،جلال
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لتزام القديم المعلـق علـى       يقصد بالتجديد استبدال التزام بسيط جديد بالا        قد هنّلاحظ أ يو
  .1ير الموصوف الجديد غينشأ الالتزام الحالة ينقضي الالتزام القديم وفي هذهشرط،و

 مـن مـشروع     224 من القانون المدني المصري والمادة     202يتضح من نص المادتين     
تعهد الوفاء   أن" التجديد يصلح سببا للالتزام المدني     ":القانون المدني الفلسطيني والذي جاء فيهما     

الالتـزام    يكـون   الالتزام المدني بحيـث    إنشاءطبيعي لا يعتبر تجديد بل هو اتفاق على         بالتزام  
فمجـرد  . نفسه بـه   إلزام يكون المدين قصد     أنحتى يكون التعهد صحيحا لابد      و الطبيعي سببا له  

  .2 قيام الالتزام المدنيإلىالاعتراف بالالتزام الطبيعي لا يؤدي 

 الالتـزام    على اعتبار أن   يفترض تعاقب الالتزامين أيضا وجود الالتزام الجديد صحيحاً       
انقضاء الالتزام القديم إلا إذا      الدائن لا يقبل     ن الجديد لأ   محله الالتزام  إلا إذا حلّ  القديم لا ينقضي    

 من القـانون المـدني      360/1هذا ما نصت عليه كل من المادتين        و أخذ مكانه التزام أخر جديد    
علـى أن   (........... من مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهما          392/1المصري و 
 ـ ـ لا تت  وعلـيه ).تزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحاً     يكون الال   ـ ـم الإن لة إذا  ـابة الكام

 على شرط فاسخ وتحقق هذا      االجديد باطل بطلان مطلق أو كان هذا الالتزام معلق         مالالتزا ـانك
يظل د الالتزام القديم بأثر رجعي و     في هذه الحالة يعو   و.وتخلف  على شرط واقف   امعلقأو  الشرط  

رقـم   وهذا ما أكده قرار  محكمة الـنقض المـصرية         .ـتزامه تجاه الدائن  بال تزماـملدين  ـالم
12/11/1964:- "     ـ     ـالبائين المشتري و  قد ب إذا كان الاتفاق الذي ع   ـزامهع بـشأن تجديـد الت

ا علـى شـرط     معلق استبدل التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض       بالوفاء بالباقي من الثمن و    
لبـائع  هـذا ا    لصالح  في المرتبة الأولى   ارهن قدر أطيانه رهنا تأمينين     ب واقف هو قيام المشتري   

الأطيـان   كان هذا الشرط قد تخلف بقيام هذا المشتري برهن هـذه          ضمانا لوفائه بدين القرض و    
 الجديد على وقوعه لـن      محد البنوك مما أصبح معه مؤكدا أن الأمر الذي علق الالتزا          أذاتها إلى   

                                                 
  .334ص.المرجع السابق.محكاأ:عدوي،جلال 1
دار النهضة العربية للطباعـة     .القاهرة.بدون طبعة .لطلبة كلية التجارة  " دراسة مقارنة "مبادئ القانون   :الصدة،عبد المنعم  2

  . 429ص.1997.والنشر
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 الالتـزام القـديم وهـو التـزام         ءهذا وبقا واقف زوال   لف هذا الشرط ال   نه يترتب على تخ   يقع فإ 
  1.اعتبار التجديد كأن لم يكنقضي و باقي الثمن على أصله دون أن ينالمشتري بدفع

د صـحيحا    الاتفاق على الإنابة الكاملة ينعق     نإأما إذا كان الالتزام الجديد قابلا للإبطال ف       
 القـديم   ماعتبر الالتزا زال الالتزام الجديد بأثر رجعي و     اله  ضي بإبط فإذا قُ حتى يقضى بالإبطال،  

  .باقٍ

 أن تنظيم المشرع المصري والفلسطيني لنظام الإنابة في الوفاء تحـت عنـوان              يرىو

أسباب انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء لم يكن موفقا ففي الحالة التي يبطـل فيهـا الالتـزام                  

عود الالتزام كما كان بأثر رجعي بمعنى أن الالتـزام الأصـلي لا             الجديد تبطل الإنابة الكاملة وي    

  .ينقضي

  الاختلاف بين الالتزامين  :رابعـرع الـفـال

 لـيس مجـرد     فـالاختلاف  يجب أن يتمثل الاختلاف بين الالتزامين في أمر جـوهري         
لـة فـي    ويتحقق الاختلاف بين الالتزامين في الإنابـة الكام       . جوهرية ر غي تغييرات تتناول أمور  

المدين هو المنيب،أما في الالتزام الجديد يكـون        ففي الالتزام القديم    .المدين أو المدين والدائن معا    
لى التجديد بتغيير المدين تجديد بتغييـر الـدائن        إإذا كانت الإنابة الكاملة تتضمن إضافة       و.بالمنا

ه وفي حالـة التجديـد      نّأ تجدر الإشارة و. معاً الدائنبين الالتزامين هو المدين و    فمحل الاختلاف   
يكـون   التجديد بتغيير الدائن     نإبتغيير الدائن إذا اعتقد على سبيل الغلط أن المنيب دائن للمناب ف           

الإنابة الكاملة    جوهر  لا يؤثر على التجديد بتغيير المدين لأن       هذاإن  فقابلا للإبطال فإذا ما أبطل،    
  2.يتحقق بتغيير المدين لا الدائن

                                                 
( الجـزء الثـاني  .الوسيط في القـانون المـدني   :المشار إليه في طلبة، أنور    1029ص  15 س   12/11/1964نقض رقم    1

الطبعـة  . انقـضاء الالتـزام    – آثار الالتزام  – الفضالة   – دفع غير مستحق     – الإثراء بلا سبب     – عن الأشياء    ةيالمسؤول
 .853ص.1998. دار الفكر الجامعي.الإسكندرية.الأولى
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  نـيـة الـتجديـد :خامسـفـرع الـال

 من مشروع   386/1المادة   من القانون المدني المصري و     354/1المادة   يتضح من نص  
  التجديـد لا   أن(.... رتـا عنـه ب    هذا ما عب   التجديد لا يفترض و    قانون المدني الفلسطيني أن   ال

تجديـد  (-: حيث جـاء فيـه     28/4/1968 رقم   ما أكده قرار محكمة النقض المصرية      و )يفترض
مــادة   "الالتزام لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف            

 ـأعلى  ه محل المدين في الوفاء بالدين و       فإذا كان الدائن قد اتفق مع الغير على حلول         354 ه إذا  نّ
سدد جزءا من الدين تنازل الدائن عن الباقي تنازلا معلقا على شرط فاسخ هو سداد ذلك الجـزء                  

 لبة المـدين الأصـلي    يعاد معين بحيث إذا لم يتم السداد في الميعاد عاد للدائن حقه في مطا             في م 
كان هذا الاتفاق خلوا مما يدل دلالة واضحة على اتفاق أطرافه على تجديد الـدين               بجميع الدين و  

  هذا الاتفاق لا يكـون منطويـا       نإبتغيير المدين تجديدا من شأنه أن يبرئ ذمة المدين الأصلي ف          
لا تبرأ  الأصلي و ما على إنابة ناقصة انضم بمقتضاها مدين جديد إلى المدين           على تجديد الدين وإنّ   

 فـي  حدهما بالدين و للدائن أن يرجع على أيهما بكل الدين دون أن يتقيدأذمة المدين إلا إذا وفى    
وبنـاء  1.)جوع عليه منهما أن يدفع بالتجريد     لا يجوز لمن يحصل الر    هذا الرجوع بترتيب معين و    

عليه لا بد من الاتفاق على التجديد صراحة أو يمكن استخلاص التجديد بوضوح مـن ظـروف                 
فقد يقصد بالتغيير تحميل المدين بالتزام جديد بالإضافة إلى الالتزام القديم أوقد يقصد بـه               .التعاقد

اكم لقاعدة عـدم    استقاها من قضاء المح   3لقد أتى المشرع بتطبيقات عديدة     و 2.كفالة الالتزام القديم  
 من مجرد إثبات دين تم      -إلا إذا اتفق على غير ذلك     -لا يستفاد التجديد    " دها  اافتراض التجديد مف  

الذي عتبر هذه الكمبيالة سند بالثمن و     بل ت ثمن في ورقة تجارية،كالكمبيالة،   إنشاؤه من قبل كدين ال    
لخمـسي  اتقادم الطويل لا بالتقادم     البائع ولا يسقط دين الثمن بالتالي إلا بال        مضمونا بامتياز  يظل

كذلك لا تستخلص نية التجديد من مجرد تغيير سند         ".على الديون الناشئة من الكمبيالة    الذي يسري   
 به بتقديمه أو تأخيره أو بتغيير مكان الوفاء به بجعلـه مـوطن              ءالدين أو من تغيير زمان الوفا     

                                                 
  .861ص.مرجع السابقال: والمشار إليه في طلبة،أنور528 ص13س 28/4/1968نقض  1
  .53ص .المرجع السابق:روتناغو،سمير وآخ.209ص.مرجع السابق.أصول أحكام:عدوي،جلال 2
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 لضمان الوفاء   ن ره المشترطة فيه أو بتقدير    الفائدة   الدائن بدلا من موطن المدين أو بتعديل سعر       
وهذا ما أكـده    0هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك      و حذف رهن كان مقررا لهذا القرض،      به أ 

لئن كان إنشاء الورقة التجارية     " -:حيث جاء فيه  9/12/1984 رقم نقض المصرية ل ا ةرارا محكم ق
ء التزام جديد في ذمـة المـدين هـو          أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشو         

   هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقا لـنص          الالتزام الصرفي إلا أن 
للمادة سالفة الذكر لا يستفاد من سند         وفقا د التجدي  من القانون المصري المدني ذلك أن      354المادة

 ناول إلا زمان الوفاء وكيفيتـه لأن      تغيير لا يت   من م للالتزا لا مما يحدث  بدين موجود قبل ذلك و    
 ـ      يجب الاتفاق عليه صراحة أو     جديد لا يفترض بل   ـالت ر ـيستخلص من الظـروف إذ هـو أم

 يهاـعل ي أقام ـالأسباب الت  تـيه متى كان  فالموضوع بالفصل    يــل قاض ـوعي يستق ـموض
1".قول بذلكـ تؤدي إلى الحكمه من شأنها أن.  

أن مجرد التغيير في عنصر من عناصر الالتزام لا يترتب عليه مباشـرةً             يتبين مما تقدم    
  هذا الالتزام بل لابد أن تتجه نية المتعاقدين إلى إحداث هذا الأثر وهذا ما يـعرف بنيـة      تجديـد
فالتغيير في شخص الدائن قد يكون حوالة حق والتغيير في شخص المدين قد يكون حوالة               التجديد  

كما أن التغيير في شخص المدين قد لا يقصد به سوى إحداث هذا التغيير فقط               دين وليس تجديد،  
  .2 بأكملهمدون تجديد الالتزا

  3 نية التجديد تتكون من ثلاثة عناصرن       وعليه فإ

د مجـرد   في غياب تلك النية فنكون بـصد       جديد و  أن تتوفر في التجديد نية إنشاء التزام       .1
 .إقرار لهمجرد تعديل للالتزام القديم أو

إلا كان الالتزام الجديد مجـرد التـزام        ية إلى انقضاء الالتزام القديم،و    يجب أن تتجه الن    .2
 .إضافي للالتزام القائم

                                                 
 .856-855ص.المرجع السابق:ق المشار إليه في طلبه،أنور51س 337طعن 9/12/1984نقض  1
 .328ص.مرجع سابق.أحكام/النظرية:الشرقاوي،جميل 2
 .463ص.المرجع السابق.أحكام/النظرية:الاهواني،حسام الدين 3
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 ـ  الاستبدال يجب أن ينطوي   استبدال الدين الجديد بالقديم و     يلزم أن تتوفر نية    .3 ى أمـر    عل
  ).الدائن معاًالمدين أو المدين و(جوهري 

يبقى إلى جانـب الالتـزام      ين جلّية واضحة فإذا لم تكن كذلك        ويجب أن تكون نية الطرف    
تخـضع هـذه    و.عند التنازع على وجود نية التجديد فعلى مدعي نية التجديد إقامة الدليل           الجديد و 

التجديد في المسائل التجاريـة       إثبات نية  ألة للقواعد العامة في الإثبات ويترتب على ذلك أن        المس
  .تتم بكافة طرق الإثبات

لموضوع بالفصل فيه متـى     اأمر موضوعي يستقل قاضي      استخلاص نية التجديد     يعدو
 تؤدي إلى القول بذلك و هذا مـا         نها أن أكانت الأسباب التي أقامت المحكمة عليها حكمها من ش        

" -: المشار إليه سابقا، حيـث جـاء فيـه         9/12/1984 مأكده قرار محكمة النقض المصرية رق     
ضوعي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيه متى كانت الأسباب التـي          إذ هو أمر مو   ... .التجديد

  .1"أقام عليها حكمه من شأنها أن تؤدي إلى القول بذلك 

  ملاءة المناب وقت الإنابة :ـفـرع الـسادسال

 من مشروع   392/1المادة  ن المدني المصري و    من القانو  360/1المادة   يتضح من نص  
جديد الـذي ارتـضاه     على أن يكون الالتزام ال    ...."-:ء فيهما  والتي جا  القانون المدني الفلسطيني  

أنّه لا بد لتحقق الإنابة الكاملـة مـن          ) وقت الإنابة   معسراً  المناب يكونلاأن  المناب صحيحا و  

بمعنى أنّه يشترط لانعقاد الإنابة الكاملة أن يكون المناب مليئا وقـت            .ملاءة المناب وقت الإنابة   

  .ن المنيب يضمن يسار المناب وقت العقدالتعاقد ويتبين من ذلك أ

ذمة المنيب إذا    إبراء   لأنّه لا يمكن تصور قبول المناب لديه      الشرط منطقي     هذا  أن ويرى
 رغـم أن  و" الدكتور محمد شكري سرور      ي هذا الصدد يقول   وف. الإنابة تكان المناب معسراً وق   

ده إلـى   تحليله في الواقع إلى إمكانية رأنهذا الشرط مما تنفرد به الإنابة الكاملة عن التجديد إلا        
 الأثر المسقط   نإف.فحتى ينقضي الالتزام القديم في خصوص التجديد       شرط نشوء الالتزام الجديد،   

                                                 
  .856-855ص .المرجع السابق: ق المشار إليه في طلبة،أنور51س 337 طعن 9/12/1984  1
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قابلا للإبطال لمصلحة الدائن     إلا نشأ هذا الأخير   فترض ضرورة نشوء الالتزام الجديد و     للتجديد ي 
علـى  .باعتبار الالتزام القديم لم ينقض    المدين القديم   الذي يكون له حق إبطاله ليرجع بدينه على         

 فـي   عن غلـط   يعقل أن يقبلها المناب لديه إلا      نفس النسق إذا كان المناب معسرا وقت الإنابة فلا        
لتجديـد   فيكون ا  الملاءة فيكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب لديه قابلا للإبطال لمصلحته          

  1"أن يرجع على مدينه الأصلي ه يسمح للمناب لديهبدورفي الإنابة قابلا للإبطال،

                                                 
 .317ص .المرجع السابق:سرور،محمد 1
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  المبـحث الثـالث

  الإنابة الناقصة

  :وفيه ثلاثة مطالب

  مفهوم الإنابة الناقصة: طلب الأولالم

  التمييز بين الإنابة الناقصة والأنظمة القانونية المتشابه معها :المطلب الثاني

  :وفيه أربعة فروع

  ناقصة والدعوى المباشرة لإنابة ال:        الفرع الأول

  عالإنابة الناقصة وتعيين جهة الدف :        الفرع الثاني

   الناقصة والاشتراط لمصلحة الغيرالإنابة :        الفرع الثالث

  لإنابة الناقصة والكفـــــالـــةا :        الفرع الرابع

  الإنابة الناقصة" أهمية" دور:المطلب الثالث

  :وفيه فرعان

   أداة وفاء:الفرع الأول        

   أداة ضمان:        الفرع الثاني
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  الـمـبحـث الـثـالث

  الإنـابـة الـنـاقـصـة

 من حيث المفهوم والأهميـة التـي        يتضمن هذا المبحث دراسة تفصيلية للإنابة الناقصة      
ناقـصة   وفاء وضمان بالإضافة إلى التمييز بـين الإنابـة ال          ةيجسدها هذا النوع من الإنابة كأدا     

  . المشابهة لها القانونيةوالأنظمة

  مفهوم الإنابة الناقصة :المطلب الأول

نابة التي لا تُبرئ    الإ" تناولت الإنابة الناقصة فَعرِفت بأنّها    تعددت التعريفات الفقهية التي     
ديـه  فيكـون للمنـاب ل    أخر،قبل المناب كمدين    ضم ذمته لذمة المناب بحيث ي     إنما ي ذمة المنيب و  

  .1"ن بدلا من مدين واحدمدينا

  2".قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام القديم " ها عبارة عن أنّب وعرِفت

هي الإنابة التي تتحقق عندما يلتزم مدينان بمقتضى رابطتين مختلفتـين           " ها  أنّوعرفت ب 
  3."لدين اأمام الدائن بكل أو بجزء من 

تعدد المدينين الذي يرجع الدائن على      ي تقوم على    الإنابة الت " ها  فها على أنّ  عروهناك من   
   4".أيهم شاء 

ـ        حيتض   الإنابـة الناقـصة   ن من هذه التعريفات أنّها متفقة من حيث المضمون المعبر ع
على ضـم   " المناب والمنيب "فجميعها تؤدي إلى أن الإنابة الناقصة تتحقق عندما يتفق بين طرفيها          

  .ء الدين للمناب لديه وعليه فلا تبرأ ذمة المدين الأصلي المنيبذمة المناب إلى ذمة المنيب لأدا

                                                 
مرجـع  .تنقـيح محمـد الفقـي     "..انقـضاء الالتـزام   "المجلـد الثـاني   .الجـزء الثالـث   .الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا  1

  .879ص .مرجع سابق.الوافي:ومرقس،سليمان.1007ص.سابق
  . 165ص.المرجع السابق:عطا االله،برهام 2
   394ص.المرجع السابق.النظرية: سعد،نبيل3
  . 251ص.المرجع السابق:قاسم، محمد 4



 103

ولأن هذا الـنوع من الإنابة قاصـر عن إبراء ذمة المـدين الأصـلي المنيـب لــذا           
بالقاصرة أو الناقصة حيث أنّها قاصرة عن إبراء ذمة المدين الأصلي تمييزا لهـا عـن                 وصفت

   .منيبالأصلي الالكاملة التي تؤدي إلى إبراء ذمة المدين 

يظهر هنا الشبة بين نظام الكفالة والإنابة الناقصة المتمثل في وجود مدينان للدائن بـدلا               
وعلى الرغم من ذلك فإن كلاهما نظام مستقل ومتميز عن الأخر فالتزام الكفيـل              .من مدين واحد  

المناب تجاه المنـاب    هو التزام تابع وهذا على العكس من الإنابة الناقصة التي يكون فيها التزام              
   .كما سأوضحه لاحقا.لديه التزام أصلي

إنابة البائع المشتري في دفع الثمن      لإنابة الناقصة بيع عقار مرهون و     من الأمثلة على ا   و
فإذا وفى  اء البائع من دينه بمجرد الإنابة،     عدم قبول الدائن إبر   له أو بعضه إلى الدائن المرتهن و      ك

أما .ى كذلك دين المناب قبل المنيب في آن واحد        انقضديه و  المناب ل  المناب الدين انقضى دينه قبل    
  .1ن له أن يرجع على المناب بما وفىوفاه المنيب كاإذا لم يفِ المناب الدين و

تـرض فـي الإنابـة،فقبول      فالتجديد لا يف  ،)ناقصة( قاصرة   الأصل في الإنابة أن تكون    و
 لذا وجـب أن تكـون نيـة          الكاملة عن القاصرة   يميز الإنابة  إبراء المنيب هو الذي      المناب لديه 

هذا ما أكده قـرار     في إنشاء ذلك واضحة لا شك فيها وإلا اعتبرت الإنابة قاصرة،و          ه  ديالمناب ل 
كان هذا الاتفاق خلوا ممـا       و ......"-: حيث جاء فيه   28/4/1962 رقم   محكمة النقض المصرية  

بتغيير المدين من شأنه أن يبـرئ ذمـة         يدل دلالة واضحة على اتفاق أطرافه على تجديد الدين          
 على إنابة قاصرة انضم     ن منطويا على تجديد الدين وإنّما     ن هذا الاتفاق لا يكو    إالمدين الأصلي ف  

دهما الدين وللـدائن  حا مدين جديد إلى المدين الأصلي ولا تبرأ ذمة المدين إلا إذا وفى أ        بمقتضاه
  .2." في هذا الرجوع بترتيب معينأي منهما بكل الدين دون أن يتقيدأن يرجع على 

تنطوي على  ولكنها قد   ،المدينعلى تجديد بتغيير    ) اقصةالن(  ولا تنطوي الإنابة القاصرة   
عليه يقـوم المنـاب   لمناب مدينا للمنيب و   هذه الصورة تتحقق عندما يكون ا     تجديد بتغيير الدائن و   

                                                 
  . 1017ص .المرجع السابق.تنقيح محمد الفقي.الجزء الثالث.الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا 1
  .961ص.المرجع السابق: المشار إليه في طلبة،أنور528 ص12 س28/4/1962نقض 2
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التجديد بتغيير الدائن ليس من شأنه      و.ديه بدلا من المنيب    المناب ل  دائنةبتجديد دائنة بحيث يصبح     
  .1ة وكل منها يكون مستقلا عن الأخربمفرده جعل الإنابة كاملة بل تكون قاصر

ور الالتزام   الإنابة الناقصة هي صورة من ص      أن" -:ويقول الدكتور محمد شكري سرور    
 التزام كـل     إذا كان محل   اهذدر فيه و  بتعدد المص  2الالتزام التضامني  عنالتضاممي الذي يتميز    

 كان من حق الدائن الرجوع علـى أي منهمـا إلا أن            و المناب واحد من المدين الأصلي المنيب و    
فالتزام المدين الأصلي يجد مصدره في      ما مصدرا مستقلا عن التزام الأخر،     كل مدين منه   لالتزام

 لتـزام هـذا علـى عكـس الا       هو عقد الإنابة و    المناب أما مصدر التزام  ،العلاقة الأصلية بينهما  
  3.التضامني الذي يفترض وحدة مصدر الالتزام الذي يتضامن المدينون جميعا في وفائه للدائن

عقد رضائي ينعقد بالاتفاق بين المنيب والمناب وينفذ هذا  الاتفاق فـي           الإنابة القاصرة   و
ر محكمة  مواجهة المناب لديه بقبوله أي أن قبوله ليس شرطا للانعقاد بل للنفاذ وهذا ما أكده قرا               

المناب لديـه    ليس من الضروري أن يكون    ...... ."-:بقولها 12/2/1959النقض المصرية رقم    
ليس لهذا القبول شكلا  الاتفاق الذي يتم بين المنيب والمناب بل يكفي قبوله لنفاذ الإنابة و           طرفا في   

  4."خاصا أو وقت معين

 المنيب والمناب كمـا سـبق       ولا يشترط لقيام الإنابة القاصرة وجود علاقة مديونية بين        
  . توضيحه

                                                 
  .308ص.المرجع السابق.وسرور،محمد.471ص.المرجع السابق.أحكام/النظرية:الاهواني،حسام الدين 1
أما التضامن هو وصف يلحق الالتزام فيجعله       .والفرق بين مصطلح التضامم والتضامن هو أن التضامم ضم ذمة إلى ذمة            2

والتضامن قد يكون ايجابيا وهو التـضامن       .ابل للانقسام بين أطرافه حتى وإن كان بطبيعته يقبل الانقسام أو التجزئة           غير ق 
ووفقا للتضامن الايجابي يحق لأي دائـن أن يطالـب          . بين المدينين  نوقد يكون سلبيا وهو التضام    .الذي يكون بين الدائنين   

 بكل الدين له على أن يكون لكل الدائنين الرجوع على الدائن الـذي اسـتوفى                المدين الوفاء بكل الدين وعلى المدين الوفاء      
أما التضامن السلبي يتحقق إذا كان لأي مدين القيام بوفاء الالتزام للدائن بحيث يحق لهذا الأخيـر                 .الحق كل بمقدار نصيبه   

 ـ         ى المـدينين البـاقيين كـل بمقـدار     مطالبة أي من المدينين الوفاء بكل الدين على أن يكون للمدين الموفي الرجـوع عل
والتضامن بنوعيه الايجابي والسلبي لا يكون مفترضا وإنّما يكون بنص من القانون أو بنـاء علـى الاتفـاق بـين                     .نصيبه
  .142-141ص.المرجع السابق:دواس،أمين.أطرافه

  .308ص.المرجع السابق: سرور،محمد3
 .861ص.المرجع السابق:المشار إليه في طلبة،أنور.143ص10 س12/2/1959نقض  4
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والإنابة الناقصة إذا انطوت على تجديد بتغيير الدائن فيجب أن تتوفر فيها شروط التجديد              
  . السابق ذكرها عدا شرط الملاءة

.  أن الإنابة الناقصة عقد ثنائي الأطراف ينعقد بالاتفاق القائم بين المنيب والمناب            يرىو

ويـنفذ ".الدائـن" لديه بم ذمة المناب لذمة المنيب للالتزام نحو المنا       ووفقا لهـذا العقد يتم ض    

ومحل التزام المناب وفقا للإنابة الناقصة يكون في حـدود التـزام            .هذا الاتفاق برضاء الأخير   

أما سبب الإنابة الناقصة فقد يكون التبرع أو الوفاء بدين للمنيـب أو             .المنيب تجاه المناب لديه   

  .القرض

القائم بين الإنابة الناقصة وغيرها من الأنظمة القانونية وجب التمييز بين            تشابهونظراً لل 
  . المطلب الثانيوجاء ذلك فيهذا النوع من الإنابة وتلك الأنظمة 
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  المطلب الثاني

  انونية المشابه معهاالتمييز بين الإنابة الناقصة والأنظمة الق

  :وفيه أربعة فروع

  والدعوى المباشرةصة الإنابة الناق :الفرع الأول

  لإنابة الناقصة وتعيين جهة الدفعا :الفرع الثاني

   الناقصة والاشتراط لمصلحة الغيالإنابة :الفرع الثالث

  لإنابة الناقصة والكفـــــالـــةا :الفرع الرابع
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  المطلب الثاني

   معهاه المشابالأنظمة القانونيةييز بين الإنابة الناقصة والتم

 القانونيـة   ةب أربعة فروع فحواها التمييز بين الإنابة الناقصة والأنظم        ضمن هذا المطل  يت
  .التي تقترب منها وهم الدعوى المباشرة وتعيين جهة الدفع والاشتراط لمصلحة الغير والكفالة

  المباشرة الدعوىالإنابة الناقصة و :الفرع الأول

بحيث .سمه ضد مدين مدينه   أنّها الدعوى التي يباشرها الدائن با      المباشرة ف الدعوى تُعر
وعليـه يمتنـع علـى المـدين أن         .يستأثر الدائن بفضلها بالحق الذي لمدينه في ذمة مدين مدينه         

يتصرف في حقه قبل مدينه كما يمتنع على مدين المدين من وقت إنذاره الوفـاء بـالحق لغيـر                   
  1.الدائن ويشترط في حق الدائن أن يكون موجودا و مستحقا

هما تؤديان إلى تسهيل ضـمان الوفـاء        المباشرة بأنّ  الدعوى لناقصة مع وتشترك الإنابة ا  
الدائن حقاً مباشراً قبل المناب الذي يكون غالبـا مـدينا           /فوفقا لهما يكتسب المناب لديه    .بالالتزام
  .للمنيب

الـدعوى  ف.وعلى الرغم من هذا التشابه إلا أن هناك اختلافاً جوهرياً بين كلا النظـامين             
هـي بـذلك لا     د فالمدعي فيها هو دائن المدين و      استثناء عن قاعدة نسبية آثار العق     المباشرة هي   

ها تنشئ علاقة مباشرة بين شخصين من الغير وهـذا علـى            تكون إلا بناء على نص القانون لأنّ      
كما أن في الدعوى المباشرة يحـق       . القائم بين أطرافها   العكس من الإنابة التي تكون وفقا للاتفاق      

ين أن يدفع في مواجهة الدائن بالدفوع التي يحق له الدفع بها فـي مواجهـة المـدين                  لمدين المد 
الأصلي وهذا على العكس من الإنابة الناقصة،فلا يحق للمناب الدفع في مواجهة المنـاب لديـه                

لان التزامه تجاه المناب لديه التـزام مـستقل         .بالدفوع التي يحق له الدفع بها في مواجهة المنيب        
إضافة إلى ذلك فإن حق الدائن لا يتعلق بما هو مستحق لـدى مـدين                .امه تجاه المنيب  عن التز 

المدين إلا من وقت مباشرة هذه الدعوى وإلى أن يتم ذلك فإن ماهو مستحق للمدين لدى مدينيـه                  

                                                 
 .326-319ص.مرجع سابق.أحكام:وعدوي،جلال. 91-89ص.المرجع السابق.أحكام:الفار،عبد القادر 1
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أما الإنابة تجعل المناب مـدينا       1يبقى في ذمتهم له ويمكن أن ينقضي بالوفاء أو أي وسيلة أخرى           
  .حال وملتزما أصليا بالتزام مستقل مجرد قائم بحد ذاته في مواجهة المناب لديهفي ال

  الإنابة الناقصة وتعيين جهة الدفع  :الفرع الثاني

 جانب المدين فـي أن كليهمـا تعتبـر أداة           نوتعيين جهة الدفع م   تتوافق الإنابة الناقصة    
 أن   هي من جانب المدين بخاصية هامة     تعيين جهة الدفع     نغير أن الإنابة الناقصة تتميز ع     .وفاء

كمـا  .بذلك المدين المعين لا يصبح ملتزما في مواجهة الدائن بشكل شخصي لأنّه لم يتعهد تجاهه             
أمـا إذا قـام     .أن الدائن لا يملك أي حق في مواجهته فلا يستطيع الرجوع عليه لمطالبته بالوفاء             

  . اعتباره نائبا عن المدين الأصليالمدين المعّين بالوفاء للدائن فهو يقوم بذلك ب

أما حين يأخذ المدين المعين على عاتقه الوفاء بالالتزام ويقبل الدائن ذلك فيتحول تعيـين              
  2.جهة الدفع إلى إنابة

  الإنابة الناقصة والاشتراط لمصلحة الغير :الفرع الثالث

متعهد يتضمن إكساب    القائم بين المشترط وال    قعقد ينعقد بالاتفا  3الاشتراط لمصلحة الغير  
 ويجب أن تكون للمشترط مـصلحة مـن الاشـتراط         .المنتفع حقاً مباشرا يترتب في ذمة المتعهد      

  ".بمقابل"أو مادية "بدون مقابل"معنوية

                                                 
الطبعـة  ".دراسـة مقارنـة   "الضمانات غير المسماة في القانون الخاص وقانون الالتزامات قانون الأمـوال            :سعد،نبيل 1

  .71ص.2000.منشأة المعارف.الإسكندرية.الأولى
  .71ص.المرجع السابق.الضمانات:نبيلسعد، 2
مصادر الحق الشخـصي فـي القـانون        "مصادر الالتزام   :والفار،عبد القادر .73ص.المرجع السابق .الضمانات:سعد،نبيل 3

ــدني ــة.الم ــدون طبع ــان .ب ــع .الأردن/ عم ــشر والتوزي ــة للن ــة دار الثقاف ــضا .142-139ص.1995. مكتب وأي
والصدة، عبد  .371-307ص.1987. الدار الجامعية .لبنان/بيروت.بدون طبعة .تالنظرية العامة للالتزاما  :الجمال،مصطفى

 العربيـة   ةدار النهـض  .بيـروت .بـدون طبعـة   ".دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري     " مصادر الالتزام   :المنعم
ــات:وعــدوي،جلال.469-453ص.1979 ــزام"أصــول الالتزام ــة".مــصادر الالت ــدون طبع ــشأة .الإســكندرية.ب من

دار الجامعـة الجديـدة     .الإسـكندرية .الطبعة الثالثة .مصادر الالتزام :وأبو السعود،رمضان .251-247ص.1997.ارفالمع
بـدون سـنة    .مؤسـسة البـستاني   .القاهرة.بدون طبعة .مصادر الالتزام :والعطار،عبد الناصر .274-265ص. 2003.للنشر
  .137-133ص.نشر
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 حـال وجـود      يتحقـق  التشابه بين الإنابة الناقصة والاشتراط لمصلحة الغير       أن   يتضح
زم في مواجهـة    لمشترط من المتعهد أن يلت     يطلب ا  افعندممصلحة مادية للمشترط من الاشتراط،    

ه يصبح تحت تصرف دعواه الأصلية في       نّإ دائنا من قبل للمشترط ف     وكان المنتفع )المنتفع( الغير  
  .مواجهته علاوة على ماله من حق ناشئ عن الاشتراط لمصلحة الغير

عـد  فالاشتراط لمـصلحة الغيـر ي     . هنالك فروقا بين النظامين    نإوعلى الرغم من ذلك ف    
 على قاعدة اقتصار منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يكسب المنتفع حقاً             خروجا
  .وهذا على العكس من الإنابة التي تنحصر أثارها بين أطرافها.أنّه ليس طرفا في العقد رغـم

الإنابـة  الناقصة عن الاشتراط لمصلحة الغير من حيث الـشروط ف          تختلف أيضا الإنابة  
 ـحق المناب ل  ف.توافق إرادتي المناب والمنيب ولتنفذ الإنابة لابد من قبول المناب لديه          ب  تتطل ه دي

على العكس من الاشتراط لمـصلحة       ه وهذا ديجهة المناب لا ينشا إلا عند قبول المناب ل        افي مو 
 ـ ق فيه الاتفـا   للمنتفع حقاً مباشرا في مواجهة المتعهد منذ الوقت الذي يتم         الغير بحيث ينشأ     ين  ب

  .المتعهدالمشترط و

اما عن العلاقة بين    ه في مواجهة المناب مستقلا تم     ديمن حيث الآثار يعتبر حق المناب ل      و
 في مواجهة المتعهد    من الاشتراط لمصلحة الغير فحق المنتفع     المناب وهذا على العكس     المنيب و 

مواجهـة المنتفـع    ن المشترط والمتعهد فيحق للمتعهد أن يدفع فـي          يعتمد أساسا على العلاقة بي    
  .بالدفوع المستمدة من العلاقة بينه وبين المشترط

   الإنابة الناقصة والكفــالــة :الفرع الرابع

وعليه فالفيصل  .1ها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالدين         تعرف الكفالة بأنّ  
فالكفيل يلتزم بـدفع    . والمناب بين الكفالة والإنابة الناقصة يتجلّى بالدور الذي يمثله كل من الكفيل          

                                                 
وأبو .11ص.1997.بدون طبعة ولا مكان نشر ولا ناشر.لعينيةالوجيز في التأمينات الشخصية وا:عبد السلام،سعيد 1

دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني "عقد الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه:مشايخ،سعاد
 AllanFarnsworth. و60ص. 2006.جامعة النجاح الوطنية.فلسطين.نابلس".رسالة ماجستير غير منشورة".المصري

andWilliamF.young:ContractscasesandMaterials.ThirdEdition.noplace.nopublisher.p127-128.   
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دين شخص أخر وهو المدين الأصلي إذا لم يقم الأخير بأداء هذا الالتزام وهذا على العكس تماما                 
 مجـرداً عـن التـزام       مما يقوم به المناب في الإنابة الناقصة بحيث يلتزم التزاماً أصلياً مستقلاً           

  .المنيب في  مواجهة المناب لديه الدائن

 أن التزام الكفيل التزام احتياطي بينما التزام المناب التـزام أصـلي             ا ذكر  سندا لم  يتضح
بحيث أن التزامه التزام جديد وعلاقته مع المناب لديه ليس لها نفس الخصائص والميزات فـي                

وهذا الالتزام الخاص والجديد في مواجهة المناب لديه لا يسمح للمنـاب بـأن     .علاقته مع المنيب  
  .بالدفوع التي كان له أن يدفع بها في مواجهة المنيب وهذا ما سأوضحه لاحقايدفع في مواجهته 

من الكفالة في أن محل التزام كل مـن الكفيـل والمنـاب فـي                وتقترب الإنابة الناقصة  
 مواجهة الدائن أوالمناب لديه يكون في حدود دين المدين الأصلـي والدليل على ذلك أن التـزام              

ه يكون صحيحا ولو كان التزامه نحو المنيب باطلا أو كان خاضعا لدفـع             المناب قبل المناب لدي   
 من الدفوع ولا يبقى للمناب إلا حق الرجوع على المنيب والأمر ليس كذلك بالنسبة للكفيل حيث               
 يترتب على تبعية التزام الكفيل للالتزام الأصلي أن الكفيل يستطيع الدفع بالدفوع التي للمدين قبل              

  1.الدائن

الأمـر  . الائتمان ةيتضح ما للإنابة من قوة وفعالية أكثر من الكفالة في إطار عملي            ليهوع
بيان الأهمية التي تنطوي عليها الإنابة الناقصة وهذا ماتضمنه المطلب الأخير مـن             الذي أوجب   
  .هذا المبحث

                                                 
. الطبعـة الأولـى   .التأمينات الشخـصية والعينيـة    :وأبو السعود،رمضان .30ص.المرجع السابق .التأمينات:تناغو،سمير 1
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  المطلب الثالث

   الناقصةة الإنابدور

  :وفيه فرعان

  أداة وفاء:         الفرع الأول

  أداة ضمان:        الفرع الثاني 
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  المطلب الثالث

   الناقصةة الإناب"أهمية"دور

وذلك من  " الناقصة"يعالج هذا المطلب الأهمية العظمى التي يقدمها نظام الإنابة في الوفاء          
  . أداة وفاء وأداة ضماناقدمهما في إطار المعاملات باعتبارهيخلال الدورين الأساسيين اللذين 

   للوفاءةأدا :لالفرع الأو

فر عمليـات   ها تـو   أي أنّ  ةللإنابة فوائد عملية لا سبيل لإنكارها فهي أداة وفاء مختصر         
مثـال ذلـك أن     ى الإنابة بأنّها كمبيالة مدنية و     لهذا أطلق بعض الفقهاء عل    متعددة لنقل الأموال و   

ختصر الطريـق فـي     فالإنابة هنا ت  المشتري بدفع الثمن لدائنه أي دائن البائع،      ينيب البائع مدينه    
ن فيستوفيه منه ثم بعـد ذلـك     عمليات الوفاء إذ لولاها لكان على البائع أن يطالب المشتري بالثم          

  .يقوم بوفاء دينه لدائنه

 كانت بنية التبرع من قبل المناب أو قـد          ن مباشرة إ  رإضافة لذلك أنّها قد تكون هبة غي      
  .يكون قصد المناب منها إقراض المنيب

 ـ           تقع الإنابة ف  و ن ي خطابات الاعتماد التي يقدمها مصرف من المـصارف لعملائـه م
  1.ها في هذه الحالة تغني عن نقل الأموال المتعددةلاشك أنّالسائحين و

   أداة ضمان :الفرع الثاني

 وظيفة الإنابة الناقصة كأداة ضمان في وجود مدينين للـدائن بـدلا مـن مـدين                 تتجلّى
 دون أن يتقيد بترتب معين كما هو الحال في الكفالة فالمناب            ويحق للدائن مطالبة أي منهما    .واحد

والمنيب ملتزمان تجاه المناب لديه بالتزامين مستقـلين عن بعضهما البعض وهنا تكـمن قـوة              
  . الإنـابة
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مبـدأ عـدم الاحتجـاج      الالتزامات تجاه المناب لديه تولد عنه مبـدأ هـام وهـو              فاستقلال   

ه دي المناب لا يستطيع أن يتنصل من تنفيذ التزامه نحو المناب ل           دأ أن مقتضى هذا المب  و.1بالدفوع
ويعلل هـذا   . بعدم التنفيذ الناشئ عن علاقته مع المنيب        أو الفسخ أو   نالدفع بالبطلا بالاستناد إلى   
   -:2الحكم بأمرين

 ناشئ عن التعهد الـصادر    يه خاص و  ه حق دائن  ديفالمناب ل أن التزام المناب التزام جديد،     .1
 .من المناب نحوه فهو لا يستعمل حق مدينه

المنيب فقد يرتضي   القانونية بين المناب و    إلى العلاقة     للإنابة قد يرجع   لمناباسبب قبول   ف
  تم الـربط إذا طبقت القواعد العامة و،وني الإنابة إما بقصد العرف أو التبرع أو قضاء الد         بلمنيا

زام المناب قبل المنيب باعتباره سبب الالتـزام الأول         بين الت ديه و بين التزام المناب قبل المناب ل     
جه البطلان أو الدفوع التي له التمسك بها قبـل          وه بأ ديلكان للمناب أن يدفع في مواجهة المناب ل       

ه من سبب   ديد التزام المناب ل   ضمانا لاستقرار المعاملات أن يجر    رع رأى و  المنيب غير أن المشّ   
م المناب قبـل المنيـب      ه إذا كان التزا   نّمن الناحية العملية هو أ     التجريد   هم ما يتفرع عن فكرة    أو

 للإبطال لعيب بالإرادة أو انقضى لسبب من        مشروعية السبب أو المحل أو كان قابلاً      باطلاً لعدم   
المناب أن  أو يمتنع على    /ه  دي المناب ل  دفع بعدم التنفيذ فلن يتأثر حق     أسباب الانقضاء أو خاضع لل    

 ـ          الدفع أ   بأوجه لمناب لديه يتمسك في مواجهة ا    ة ـو البطلان التي له أن يتمسك بها فـي مواجه
مشروع القانون  393من القانون المدني المصري و المادة       360لمادةهذا ما نصت عليه ا    و 3المنيب

    . المدني الفلسطيني

 ـ ابالتالي عدم   ديه أجنبي عن العلاقة بين المنيب والمناب و       أن المناب ل   .2  فوعدلاحتجاج بال
  . 4 كدستور العلاقة الخاصة النية نوعا من الحماية للغير حسنيعد
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 إنّما هو مقـرر لحمايـة مـصالح         لا يتعلق بالنظام العام    م الاحتجاج  بالدفوع   دمبدأ ع و
ليس هناك ما يمنع من الاتفـاق بـين          أن يرتضي التنازل عنه ف     يمكن لهذا الأخير  ديه و  ل المناب

وهـذا  .انت له قبل المنيــب    فوع التي ك   التمسك بالد  لمنابديه على أن يكون ل    المناب ل والمناب  
من مشروع القانون المدني    394 من القانون المدني المصري والمادة     361عليه المادة   مانصـت  

  ).كل ذلك مالم يتم الاتفاق على غير ذلك....(-:الفلسطيني حيث جاء فيهما

يعلم بـالعيوب   أي   سيئ النية    هديلولا ينطبق مبدأ عدم الاحتجاج بالدفوع إذا كان المناب          
 ـ طـؤ بصفة خاصة عندما يكون هنالـك توا      بسبب التزام المناب في مواجهته و     التي تلحق     ى عل

  .شالغ

 يمتنع على المناب    "ويقول الدكتور نبيل سعد بخصوص العلاقة بين المنيب والمناب لديه           
يب والمناب لديه ليـتخلص      العلاقة بين المن   ه بالدفوع الناشئة عن   ديأن يدفع في مواجهة المناب ل     

وأكثر التطبيقات العملية الحالية لهذه القاعدة الضمان المستقل        .من التزامه في مواجهة المناب لديه     
فالبنك الضامن لا يستطيع أن يدفع في مواجهة الدائن المستفيد بالدفوع التي يمكن أن يدفع بهـا                 

عوبة عندما يلتزم المناب بـأن يـدفع        المدين في مواجهة الدائن وهذه القاعدة تطبق دون أدنى ص         
مبلغًا معينًا من النقود للمناب لديه طبقا لهذا الشرط أو ذاك كما هـو الـشأن بالنـسبة للـضمان       

أما .المستقل كالدفع بمجرد الطلب لأنّه ليس هناك أدنى إحالة إلى العلاقة بين المنيب والمناب لديه              
فإن محـل التزامـه يتحـدد    " لمنيب للمناب لديه   بدفع ما هو مستحق على ا     " عندما يتعهد بالدفع    

بالإنابة إلى التزام المنيب ولذلك يسمح للمناب أن يحتج في مواجهة المناب لديه بأسباب البطلان               
   1."أو الانقضاء أو غير ذلك مما يلحق بالتزام المنيب

ن المنيب  وإنني أتفق مع النتيجة التي توصل إليها الدكتور نبيل سعد بخصوص العلاقة بي            
 في هذه الحالة من عدم قدرة المناب بالتمسك بالدفوع التي للمنيـب فـي مواجهـة                 هوالمناب لدي 

المناب لديه وهذه نتيجة طبيعية تؤول إلى الخصوصية التي يتميز بها خطاب الضمان من جانب               
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عتمـاد  الأمر الذي أدى إلى اللجـوء للا      .الدائن والتي تعد في نفس الوقت سلبية من جانب المدين         
  . الضامن

كما أنني أتفق مع الدكتور نبيل سعد في أن هذا الحكم يزيد من قـوة الإنابـة الناقـصة                   
  .  لديهب شك تحقق مصلحة كبيرة للدائن المناىباعتبارها أداة ضمان،فهي دون أدن

 فالدين الجــديد لـه نفـس      .ويتضح هنا التشابه القائم بين الإنابة الناقصة وحوالة الحق        
 لموضوعية للالتزام القديم لكن يبقى مع ذلك فارق جوهري وهو أن التزام المـناب            الخصائص ا 

التزام جديد وليس حوالة حق موجود وعلاقته بالمناب لديه ليست لها نفس الخصائص والصفات              
  .للعلاقة التي تربط بين المنيب والمناب لديه

يقة رجوع المنـاب علـى       في عنصر هام يتمثل في طر       أيضاً تتجسد قوة الإنابة الناقصة   
ففـي  .المنيب بعد أدائه الالتزام للمناب لديه ويظهر في هذا الجانب فارق أخر بين الإنابة والكفالة              

الكفالة عندما يقوم الكفيل بأداء التزام المدين فله الحق في الرجوع على المدين الأصلي بـدعوى                
نوني لأنّـه ملتـزم عـن المـدين         أو بدعوى الحلول وذلك طبقا للحلول القا      ) الكفالة  ( شخصية  
أما في الإنابة فعندما يقوم المناب بالوفاء للمناب لديه إنّما يوفي بدينه في مواجهة المنيب               .الأصلي

  . الرجوع على المنيب– كقاعدة عامة –ولذلك لا يملك 

لكن قد يحدث مع ذلك أن يتعهد المناب للمناب لديه بالرغم من أنّه ليس مدينا للمنيب أو                 
ه ينبغي عليه الوفاء للمناب لديه في حين أن التزامه في مواجهة المنيب كان باطلاً أو انقـضى                  أنّ

ففي هذه الحالات يكون له الرجوع بدعوى شخصية حسب طبيعة الاتفاق في الوصـف الأول أو                
دعوى الإثراء بلا سبب في الفرض الثاني،وفي هذا السياق يثور السؤال هل في هذه الفروض له                

  1جع بدعوى الحلول في هذه الحالات؟أن ير
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وفي الوقت ذاته فإنّني أتفق أيضا مع الدكتور نبيل سعد بأن من المشكوك فيه أن يكـون                 
 مـع   – لأنّه لم يلتزم في مواجهة المـناب لديه         1للمناب الرجوع بدعوى الحلول في هذه الحالات      

  ام المنيب في مواجهة المناب لديهأو عن الغير بل أنّه ملتزم التزام أصلي مستقل ومجرد عن التز

 اقتصادية  تبالمفهوم الواسع للحلول وذلك لاعتبارا     ويرى الدكتور نبيل سعد بأنّه لو أُخذ      
أكثر منها قانونية،فإن المناب يستطيع أن يحلّ محل المناب لديه ويستفيد من التأمينات وخصائص              

نابة الناقصة كوسيلة للضمان وبالتـالي      الدين الذي حلّ محله في مواجهة المنيب وذلك لتدعيم الإ         
  .تشجيع الائتمان

أمثلـة   منفي التشريعات الحديثة في فرنسا و      كوسيلة للضمان    استخدمت الإنابة الناقصة  
 فرض هـذا القـانون علـى        حيث الباطن   الخاص بالمقاولة من   و 1975 ديسمبر   31ك قانون   ذل

  الإنابة الناقصة لـرب    أن تحلّ  له محس يعطي للمقاول من الباطن ضمانا و      الأصلي أن  المـقاول
من التطبيقات العملية على الإنابـة      و.2ةالعمل في مواجهة المقاول من الباطن محل الكفالة البنكي        

ين لدى المقرض لدفع    القاصرة ما هو شائع في الواقع العملي ما يقوم به المؤجر بإنابة المستأجر            
 ستخدام الإنابة في مجال الاستثمارات حيث     كذلك ا . كسب ملكية عقار    أجل ذلك من مبلغ القرض و  

المـستأجرة    بإنابة المؤسـسة    تقوم لوماتـالمع وادـ في م  ةـسات المتخصص ـ معظم المؤس  نأ
   .تلاك أو استثمار هذه الموادلهذه المواد لدى المؤسسة الممولة لام

  ومن  ةليكأداة للضمان في مجال التجارة الدو     ) القاصرة(  نطاق الإنابة الناقصة     عتسوقد ا 
أن مجموعـة ذات مـصلحة      "   مجال التجارة الدوليـة    في)القاصرة  ( التطبيقات للإنابة الناقصة    

 نتعطى للأعضاء المنضمي  الطائفة، اقتصادية مشتركة تضم عدد من الأعضاء المهنيين من نفس        
 هذاو.ار العضو قد تقرر بحكم قضائي     لها ضمانا لهم في علاقاتهم مع الغير بشرط أن يكون إعس          

في مرحلـة   المركزي لأعضائه مخصص لتحويله      مر من الاتحاد  الأالضمان الممنوح في بادئ     
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بالإنابة تنص عباراته على    وهذا التصرف   . بالإنابة تصرف" عن طريق   لاحقة إلى البنك الممول     
التطبيق الثاني في نطـاق     أما  . ينيب الاتحاد المركزي لدى البنك     العضو المستفيد من الضمان    أن

الي للمـشروعات الـصناعية الدولـة        الم لات الدولية ما هو مصطلح على تسميته بالتموي       العلاق
ه العمليات قد تم بناء     في نطاق هذ  و).التمويل دون رجوع  ( الفرنسية ب الذي يعرف ترجمة عن     و

حر الشمال كذلك حقول البترول الواقعة بـالقرى مـن شـواطئ            وتمويل وتشغيل حقول بترول ب    
 من أن مجمع بنوك التمويل يقبل تمويل        تكرة التمويل لمثل هذه المشروعا    ف وتنطلق"ساحل العاج 

العمليـات لا تـتم دون       ومن المعروف أن هذه      المشروع على أساس وحيد وهو العائد المستقبل      
 البنوك إلى أخذ ضمانات لاتقاء هذه المخاطر ومن بـين           عيلجأ مجم مخاطر بالنسبة للبنوك لذلك     
 عائدات المشروع وعلى حساباته البنكية      يه إنابة بحقوق المقترض ف    هذه الضمانات أن يكون لدي    

  .1التي تصب فيه إيراداته

 الذي تؤديه الإنابة الناقصة باعتبارهـا  أداة ضـمان             في هذا الصدد الدور الهام     ويتبين
وسيلة من وسائل تدعيم الضمان للدائن وبمعنى أخر تعد ضمانة تضاف إلـى الـضمانات                فهي

ائن فوفقا لها يصبح للدائن مدينان بدلا من مدين واحد وعليه يحق له أن يطالـب أي                 المقدمة للد 
دون أن يتقيد في مطالبتهما بترتيب معين ودون أن يكون لأي منهما الدفع              منهـما بأداء الالتزام  

ونتيجة لاستقلال التزامهمـا عـن   .بالتجريد،فهي بذلك تشكل ضماناً مرنًا وأكثر فعالية من الكفالة  
الأخر في مواجهة المناب لديه لا يكون للمناب الحق بالتمسك بالدفوع التي يحق له التمسك بهـا                 

وعليه تظهر ضرورة معالجة هذا النظام ليس فقط من خـلال تقنينـه فـي               .في مواجهة المنيب  
القوانين المدنية الوضعية بل في قوانين التجارة الدولية لما له من دور فـي ضـمان وتـسهيل                  

  .   التجارية الدوليةالعمليات
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  المبحث الرابع

  آثار الإنابة في الوفاء

  :وفيه مطلبان

   آثار الإنابة الكاملة:المطلب الأول

  :وفيه ثلاثة فروع

  العلاقة بين المنيب والمناب: لأولالفرع ا        

   العلاقة بين المناب والمناب لديه:الفرع الثاني        

  بين المنيب والمناب لديهلعلاقة ا :الفرع الثالث        

   آثار الإنابة الناقصة:المطلب الثاني

  :         وفيه ثلاثة فروع

  ديهلعلاقة بين المنيب والمناب ل :        الفرع الأول

  لعلاقة بين المنيب والمناب: ثاني        الفرع ال
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  المطلب الأول

  ار الإنابة الكاملةآث

لاقـات  يتضمن هذا المطلب دراسة للآثار التي تترتب على الإنابة الكاملة في إطـار الع             
  :الثلاثة بين أطرافها وهم

  العلاقة بين المنيب والمناب :الفرع الأول

تبعا لوجود علاقة مديونية سـابقة بينهمـا أوعـدم          لمناب  تختلف العلاقة بين المنيب وا    
 أنفلـه    علاقة مديونية بين المناب والمنيب وقام المناب بأداء الدين،         كن هنالك إذا لم ت  ف. وجودها

 يرجع على المنيب بدعوى شخصية كدعوى الوكالة إذا كانت الإنابة بتفويض مـن المنيـب أو               
  . 1 هذا كله إذا لم يكن متبرعاب الإثراء بلا سبدعوى

لغالب أن يكون المناب قد قصد      فانالك علاقة مديونية بين المنيب والمناب،     أما إذا كانت ه   
دائه للدين لا يرجـع  ند أ في ذمته عن طريق تغيير الدائن فع  من قبوله للإنابة أن يجدد الدين الذي      

 يمنع من بقاء الإنابة الكاملـة       هذا لا مناب تجديد دينه بتغيير الدائن و     قد لا يقصد ال   و.على المنيب 
 المناب يرجـع علـى      ن بتغيير المدين وعليه فإ    ديد العبرة في كونها كاملة بانطوائها على تج       نلأ

ينقض الالتزام عن طريـق     المنيب بدعوى الوكالة أو الإثراء بلا سبب و قد تقع المقاصة إذا لم              
  .2التجديد وتوافرت شروطها بين حق الرجوع وبين الدين الذي في ذمة المدين 

  المناب لديهالعلاقة بين المناب و :الفرع الثاني

ديـه  يه يحق للمناب ل   لع،وهدينابة الكاملة أن يصبح المناب مدينا للمناب ل       يترتب على الإ  
بـأن كـان   المنيـب  نالك علاقة مديونية بين المناب وفإذا كانت ه.الرجوع على المناب للوفاء له 

ه المنيـب فـي     المناب بما له من دفوع تجا     تثور مسألة مدى جواز احتجاج      المناب مدينا للمنيب،ف  
  .همواجهة المناب لدي
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 ـ393انون الـمدني المصري والماد    من الق  361المادة    نص منيتضح   مـشروع   نـم
بأن المناب لايستطيع الاحتجاج بالدفوع التي له تجـاه المنيـب فـي             القانون المدني الفلسطيني    

الدين الذي نشأ    زام المناب التزام مجرد فلا يوجد صلة بين هذا        ت ال بحيث أن  مواجهة المناب لديه  
طلان التـزام   فيها الدفع بب   بما عالدفوـاج بكافة ب  ـفلا يجوز الاحتج  .يبالمن ين التزام ب ذمته و  في

من ثـم فـلا      على جديد و   طويـ الإنابة الكاملة تن   هذا أمر طبيعي بحيث أن    المناب قبل المنيب و   
على العكـس مـن      و - تجديد بتغيير الدائن   - بعد انقضاؤها  عيجوز للمناب أن يتمسك بتلك بالدفو     

 بطلانه يؤدي إلى بطلان الإنابة الكاملـة        نلتزام القديم لأ   للمناب أن يتمسك ببطلان الا     ذلك يجوز 
  . لديهالمنابة وجود التزام صحيح بين المنيب وفمن شروط الإنابة الكامل

 ـ      ن المناب في العقد أن    ه إذا بي  نّأتجدر الإشارة هنا     ه مـدين    قبوله للإنابة لم يكن إلا لأنّ
لمناب لديه من أجل التخلص من الدين الذي في ذمته للمنيب فيحق له الـدفع                وأن وفائه ل   بللمني

قـضى  حتى لو ان    يبقى في ذمته عن طريق التجديد      بالدفوع التي يملكها المنيب تجاه المناب لديه      
  .1الدين الذي في ذمته للمنيب

سر بعـد    يتحمل تبعة إعسار المناب إذا أع      شارة أن المناب لديه   وفي هذا السياق تجدر الإ    
  .الإنابة
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  المناب لديه العلاقة بين المنيب و :الفرع الثالث

إلى انقضاء الالتزام القديم بكافة توابعه كالتأمينـات الشخـصية أو           تؤدي الإنابة الكاملة    
لدعاوي المتصلة به كـدعوى     او هالتي كانت تضمن الوفاء ب     1أو امتياز البائع أو التضامن    العينية  
  .2من دفوع ان للدائنـا كـنقضي م،كذلك يانت للدائنالدعاوى التي كالفسخ و

رت عنه كل   هذا ما عب  ديه و كما تؤدي الإنابة الكاملة إلى إبراء ذمة المنيب قبل المناب ل          
 من مشروع القـانون المـدني       392/1المادة   من القانون المدني المصري و     360/1من المادتين   
 الالتـزام   لمنيب قبل المناب له على أن يكون      ة ا يها أن تبرأ ذم   لو يترتب ع  (......  الفلسطيني ب 

فيتضح من النص   ).أن لا يكون المناب معسرا وقت الإنابة      لمناب صحيحا و  الجديد الذي ارتضاه ا   
مرتبط بتحقق شرطانهدي براءة ذمة المنيب قبل المناب لأن :-   

نـشوء الالتـزام    أن يكون الالتزام الجديد صحيحا حيث أن انقضاء الالتزام الأصلي مرتبط ب            .1
فلا ينقضي الالتزام القديم و العبـرة هنـا         ،الجديد صحيحا فإذا لم ينشا هذا الالتزام أو نشا باطلاً         

 القديم ولو   مفإذا نشأ هذا الالتزام صحيحا انقضى الالتزا      لتزام الجديد صحيحا لا بتنفيذه،    بنشوء الا 
  .لم يتم تنفيذ الالتزام الجديد

                                                 
 إذا نص القانون على ذلك أو تم الاتفاق على ذلـك أو إذا              دوتجدر الإشارة إلى أن تأمينات الالتزام القديم تنتقل إلى الجدي          1

 مـن مـشروع القـانون       388/2المادة   من القانون المدني المصري و     356/2انصرفت نية المتعاقدين نص كل من المادة        
أو شخصية قدمها الغير    ) قدمها  المدين نفسه   ( والتأمينات التي تكفل الالتزام الأصلي إما أن تكون عينية          .المدني الفلسطيني 

 والاتفاق على انتقال التأمينات له ما يبرره فهذا الاتفاق ينطوي على فائـدة للـدائن،كما لا               ) كالكفيل العيني أو الشخصي   ( 
يوجد ضررا من هذا الاتفاق على المدين لأن هذه التأمينات قدمها لضمان الدين الأصلي فلا ضرر من استبقائها لـضمان                    
الدين،وهذه التأمينات هي التأمينات الأصلية،فإذا كان التجديد بتغيير المدين،جاز للدائن والمدين الجديد الاتفاق على استبقاء               

نص المادة  .دين القديم لضمان الدين الجديد دون موافقته بحيث يصبح كفيل عيني للدين الجديد            التأمينات المقدمة من قبل الم    
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني وهذا يتـصور حدوثـه فـي             389/3 من القانون المدني المصري والمادة       357/1

نـص  .لا تنتقل التأمينات إلا باتفاق الأطراف الثلاثة      الصورة الثانية للتجديد بتغيير المدين أما إذا كان التجديد بتغيير الدائن ف           
  .   من مشروع القانون المدني الفلسطيني389/4ج من القانون المدني المصري والمادة /357/1المادة 
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ترجع أهميته   الشرط ينطوي على أهمية كبرى و      هذاوقت الإنابة و  يكون المناب معسرا    أن لا    .2
 ند فـإ  نشأ الالتزام الجدي  يد فإذا انقضى الالتزام القديم و     لقواعد العامة للتجد   عن ا  خروجباعتباره  

 الدائن هـو    ن معسرا وقت التجديد أو بعد ذلك فإ        كان نلا يرجع إلا على المدين الجديد،فإ     الدائن  
 مـن القـانون المـدني       360أما المادة   .ذلك ولا رجوع له على المدين القديم      ي يتحمل تبعة    الذ

حـق  ) ه ديلمناب لا( من مشروع القانون المدني الفلسطيني جعلت للدائن        392المادة  الفلسطيني و 
ليس عن   و )الدين القديم (  معسرا وقت الإنابة بدعوى أصلية        المناب الرجوع على المنيب إذا كان    

 المناب موسر فـإذا     ن بأ تقاده نتيجة لاع  قبل الإنابة  يفترض أن المناب لديه      بحيثطريق الضمان   
رجع الالتزام القديم الذي في ذمة المنيب بما يكفلـه مـن            ه معسر بطلت الإنابة للغلط و     نّأاتضح  
هذا العكس من التجديد بحيث لا يحق للدائن الرجوع على المدين القديم إذا كان المدين               و.تأمينات

فإذا اشترط الـدائن ذلـك كـان لـه          ،معسرا وقت التجديد إلا إذا اشترط ذلك عند الاتفاق         دالجدي
  1.لى المدين القديم بدعوى الضمان وإلا انفسخ التجديدالرجوع ع

فإذا تخلف الشرط رجع الـدائن      قا على شرط يسار المدين الجديد،     قد يكون التجديد معل   و
مناب بعد الإنابة فلا رجوع على المنيـب إلا إذا           ال كان إعسار  أما إذا .أصليةين بدعوى   دالم على

  .ذلك شرط

حـول مـدى     الغلط يشير إلـى صـعوبات        أنوأتفق مع الدكتور محمد شنب في رأيه ب       
كاملة يسار المناب وقت الإنابة     وقوع الإنابة ال  لع يشترط    المشر نألهذا يمكن القول ب   الاعتداد به و  

 حيث يظل المنيب مدينا للمناب لديـه فيجـب أن           قصةت الإنابة نا  ـ لم يتوفر هذا الشرط كان     فإن
يبرئ ذمة المدين الأصلي فإن لم يكن كذلك         يكون  تجديد الدين بتغيير المدين تجديدا من شأنه أن         

يمكن القول في تـصوير     و.فهذا الاتفاق لا يكون منطويا على تجديد الدين وإنّما على إنابة ناقصة           
بحيـث يظـل الالتـزام        الكاملـة  يؤدي إلى بطلان الإنابة   عدم توافر شرط اليسار      أن   ثالث إلى 

  2.الأصلي بين الدائن والمدين

                                                 
  .381ص.المرجع سابق.دوروس: شنب،محمد1
 .381ص.المرجع السابق.دوروس:شنب،محمد 2



 123

  المطلب الثاني

   الإنابة الناقصةآثار

  :وفيه ثلاثة فروع

   العلاقة بين المنيب والمناب لديه:الفرع الأول

  العلاقة بين المنيب والمناب: ثانيالفرع ال

  مناب العلاقة بين المناب لديه وال:الفرع الثالث
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  المطلب الثاني

  آثار الإنابة الناقصة

يتضمن هذا المطلب دراسة للآثار القانونية التي ترتبها الإنابـة الناقـصة فـي إطـار                
  :مالعلاقات الثلاثة بين أطرافها وه

  العلاقة بين المنيب والمناب لديه :الفرع الأول

،وعليـه  ته اسـتنادا للإنابة    تبرأ ذم  لاديه و يبقى المنيب في الإنابة القاصرة مدينا للمناب ل       
يحق للمناب لديه الرجوع على المنيب بالدين الأصلي وما يكفله من تأمينات،كما يحق له الرجوع               

  1.على المناب ولا يحق لأي منهم الدفع بالتجريد

فعلى الرغم من التشابه بين موقف المناب مع موقف الكفيل إلا أن هذا التشابه هو تشابه                
ومتى أوفى المنيب أو المناب برئت      .2 ناب هو التزام أصلي وليس التزام تابع      ظاهري فالتزام الم  

  .ذمتهما

  المنابالعلاقة بين المنيب و :الفرع الثاني

وفي العلاقة بين المنيب والمناب إذا لم تكن هناك علاقة مديونيـة سـابقة بينهما،وقـام                
للمناب الرجوع على المنيب بدعوى     المناب بالوفاء للمناب لديه قبل أن يوفيه المدين الأصلي كان           
  .الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب هذا مالم يكن متبرعا

أما إذا كانت هنالك علاقة مديونية بين المناب والمنيب وقصد المناب تجديد هذا الـدين               
ي عن طريق التزامه نحو المناب لديه فينقضي التزامه نحو المنيب في مقابل الالتزام الذي نشأ ف               

ذمته للمناب لديه وهنا يكون التجديد بتغيير الدائن،فإذا ما وفى المناب الدين للمناب لديه لم يرجع                
  .على المنيب بشيء
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وإذا قام المنيب بالوفاء للمناب لديه فإنّه يرجع على المناب بما كان له مـن ديـن فـي                   
المنيب فينفـسخ    اصـل من كما أن ذمة المناب نحو المناب لديه تكون قد برئت بالوفاء الح           .ذمته

  .التجديد ويعود الدين الذي كان في ذمة المناب للمنيب

وقد لا يقصد المناب تجديد دينه قبل المنيب فيبقى هذا الدين قائما في ذمته ويرجـع بـه                  
 إذا  –وإذا قام المناب بالوفاء للمناب لديه قد تقع المقاصة          .عليه المنيب،إذا قام بالوفاء للمناب لديه     

   1. ما بين حق الرجوع على المنيب وبين الدين الذي في ذمة المناب للمنيب– شروطها توافرت

   المنابديه والعلاقة بين المناب ل :الفرع الثالث

 على الإنابة الناقصة أن يكون المناب مدينا للمناب لديه وعليه يكون للمناب لديـه               يترتب
  .)المناب والمنيب( مدينان 

   ب لديه الرجوع على أي منهما دون أن يلتزم بترتيب معين،فـإن             للمنا بناء على ذلك فإن
وفاه أحدهما برئت ذمة الاثنين معا،ومن ثم يرجع المناب على المنيب أو قد لا يرجع كما سـبق                  

  .توضيحه

يلاحظ أنّه إذا كان للمناب لديه مدينان فإن كل مدين منهما مصدر مستقل عـن مـصدر                 
مصدر الالتزام الأصلي ومصدر دين المناب هوعقد الإنابـة         دين الأخر فمصدر دين المنيب هو       

  .2ومن ثم لا يكون هنالك تضامن بين المدينين و كذلك لا يعتبر المناب كفيلا للمنيب

 والدين الذي أنشأته الإنابة في ذمة المناب للمناب لديه هو دين مجرد لا يتـأثر بالـدين                 
ذمة المناب للمنيب باطل أو انـقضى فـلا اثـر          الذي في ذمة المناب للمنيب،فإذا كان الدين في         

  .الدين الذي في ذمة المناب للمناب لديه لـذلك على

                                                 
 .773ص.المرجع السابق.ث تنقيح أحمد المراغيالجزء الثال.الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا 1
الجـزء  .الوسيط:قالسنهوري،عبد الرزا .166ص.المرجع السابق :،برهامعطا االله .73ص.المرجع السابق :عبد الودود،يحي 2

  .1014ص.مرجع سابق. الفقيدتنقيح محم.الثالث
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وإذا وفى المناب الدين للمناب لديه وكان التزامه نحو المنيب باطل أو انقـضى فيرجـع                  
  .1على المنيب بدعوى الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب

الدين الذي للمنيب على المنـاب      ه على المنيب لا يتأثر ب     يدين الذي للمناب ل   دوإذا كان ال  
 محل الـدينين محـل    إذ أن المنابه علىديه على النقيض من ذلك يتأثر بالدين الذي للمناب ل         نّفإ

 لما اتخذ مدينين     لديه  المناب ذلك أن ا يدفع بها الأخر،   حدهم فالدفوع التي يمكن أن يدفع بها أ       واحد
بل قصد أن    يقصد أن يضاعف الدين الذي له ولا وجهة لهذه المضاعفة،          مل)  المنيب   –المناب  ( 

فالـدينان  .حدهما برئـت ذمـة الأخـر      أفإذا تقاضاه من    ين الذي له من أي المدينين،     يتقاضى الد 
 ـ  ديإذا كان الدين الذي للمناب ل     خر أوثق اتصال و   متصلان احدهما بالأ    بـاطلا أو    به على المني

جاز للمناب في الدين الأخر الذي في ذمته للمنـاب          ن يدفع بأي دفع،   ل أو كان يمكن أ     للإبطا قابلاً
  2. عليه بكل هذه الدفوعالأخيره أن يدفع رجوع ديل

مـن مـشروع    293من القانون المدني المصري والمادة      361فغني عن البيان أن المادة      
 يستطيع المناب   القانون المدني الفلسطيني اعتبرت التزام المناب مجردا بالنسبة للدفوع التي كان          

أن يدفع بها في مواجهة المنيب أما الدفوع التي للمنيب في مواجهة المناب لديه فلا يوجد نـص                  
  .يجعل التزام المناب فيها مجردا عن التزام المنيب
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  ةـمـاتـخـال

الذي يتم بين   " الاتفاق" يتضح من خلال هذه الدراسة أن الإنابة في الوفاء عبارة عن العقد           
يتضمن التزام الأخير بأداء الالتزام الذي      " المناب  " والشخص الأجنبي   " المنيب  " ن الأصلي   المدي

وهي بـذلك تفتـرض   .المناب لديه" في ذمة المدين الأصلي لدائنه وينفذ هذا العقد برضاء الدائن        
". دائنال" والمناب لديه   " المدين الجديد " والمناب  " المدين الأصلي   " وجود ثلاثة أشخاص المنيب     

وتتمثل الإنابة بنوعين الكاملة والناقصة،وأيا كان نوعها فهي عقد لابد من توافر الأركان العامـة         
   .لانعقادها ولا يشترط لقيامها وجود علاقة مديونية بين المنيب والمناب

والإنابة الكاملة عقد ثلاثي الأطراف ينعقد برضاء المنيـب والمنـاب والمنـاب لديـه               
 لاستبدال التزام جديـد     ةالمنيب من الالتزام الذي في ذمته للمناب لديه وذلك نتيج         ويتضمن إبراء   

ولقيامهـا لا يكتفـي     .ونتيجة لإبراء المنيب نعتت هذه الإنابة بالكاملة      .وهو التزام المناب بالتزامه   
إنهاء الالتـزام القـديم وإنـشاء       " ومحل  " رضاء الأطراف الثلاثة    " بالأركان العامة من رضا     

بـل هنـاك    " استبدال الجديد بالقديم بتغير المدين أو المدين والدائن معا          " وسبب  " لتزام الجديد الا
أهليـة  " وفي المناب لديـه  " أهلية التعاقد"شروط خاصة لقيامها وهي الأهلية الخاصة في المناب         

 ،و الاتفاق على التجديد وتعاقب الالتزامين قديم حلّ محلـه جديـد والاخـتلاف بـين               "التصرف
ونية التجديد وملاءة المناب    " المدين أو المدين والدائن معا      " الالتزامين بأحد العناصر الجوهرية     

ويترتب على الإنابة الكاملة انقضاء التزام المنيب بكافة خصائصه ودفوعه وتوابعه           .وقت الإنابة 
تلعبه الإنابـة   وعليه يتبين الدور الذي     .ونشوء التزام المناب المستقل بخصائصه وتوابعه ودفوعه      

  .اءالكاملة باعتبارها أداة للوف

يتضح أيضاً أن الإنابة الكاملة تحمل في أحشائها صورة من صـور التجديـد بتغييـر                
وشرط الملاءة للمناب وقت الإنابة لا يتعارض مع طبيعة تجديد الالتزام ولا مـانع مـن                .المدين

  . الالتزام بتغيير المديناشتراطه فيه لذا فإنّني أرى أن يتم النص عليه في تجديد

       الإنابة الناقصة ثاني أنواع الإنابة عقد ثنـائي الأطـراف   كما يتبين من هذه الدراسة أن
ينعقد برضاء المنيب والمناب محله نفس التزام المنيب للمناب لديه ووفقا له يتم ضم ذمة المناب                
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 ذمة المنيب تجاه المناب لديه لذا       فهي بذلك لا تؤدي إلى إبراء     .للمنيب من أجل الوفاء للمناب لديه     
وعليه يظهر التشابه بينها وبين الأنظمة القانونية الأخرى وأقربها الكفالة الذي يتم            .نعتت بالناقصة 

وفقا لها ضم ذمة الكفيل لذمة الأصيل في المطالبة بالدين،إلا أن الفيصل بينهما الدور الذي يقوم                
فالكفيل يلتزم بدفع دين الأصيل إذا لم يقم الأخيـر          .لإنابةبه كل من الكفيل والمناب في الكفالة وا       

بذلك وهذا على النقيض مما يقوم به المناب بحيث يلتزم التزاما أصليا في مواجهة المناب لديـه                 
فللمناب لديه مطالبة أي منهما دون التقييد فـي ذلـك           .فالتزام المناب التزام مجرد قائم بحد ذاته      

وهنا تتجلّى بوضوح   .ية الدفع بالتجريد من محل في الإنابة الناقصة       بترتيب معين ولا يوجد لنظر    
الفائدة القانونية التي تحققها الإنابة في الوفاء كأداة من أدوات الوفاء ووسيلة من وسـائل تـدعيم                 
الضمان بحيث يكون للدائن مدينان بدلا من مدين واحد وكلا المدينين ملتزمـان نحـوه بـالتزام                 

وهنـا تتجـسد    .ث يحق له مطالبتهما دون أن يكون لهما الدفع بالتجريـد          مستقل عن الأخر بحي   
الأهمية العظمى التي يحققها هذا النوع وعليه تنطوي ضرورة تقنين هذا النظـام فـي القـوانين       
المدنية لا بل ترسيخ هذا النظام ضمن قواعد التجارة الدولية وذلك لما تلعبه من دور في الائتمان                 

  .مويل المالي للمشاريع الاستثمارية الكبرىفي إطار عمليات الت

ولا تجديـد   ) ديـن /حق(كما يتضح من هذه الدراسة أن الإنابة الناقصة هي ليست حوالة          
للالتزام بل هي نظام مستقل قائم بذاته له فلسفته القانونية الخاصة به والتي يتميز بها عن غيرها                 

الأمر الـذي دفعنـي إلـى       .الضمان للدائن من النظامين الـسابقين فهو وسيلة من وسائل تدعيم         
الدعوة من خلال هذا البحث إلى ضرورة تقنين نظام الإنابة في الوفاء في كافة تشريعات الـدول    

    .بل ترسيخها ضمن قواعد التجارة الدولية
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  التوصياتالاقتراحات و

لمـدني   في أول تعديل للقانون ا     ع الأردني المشر من   ىفإنني أتمن من خلال هذه الدراسة     
  :  الأردني القيام بما يلي

أن يقوم بتقنين نظام الإنابة في الوفاء لما يلعبه هذا النظام من دور هام باعتباره وسـيلة                  .1
من وسائل تدعيم الضمان للدائن وذلك في إطار المعاملات المدنيـة والتجاريـة علـى               

 .المستوى المحلى وأيضا في إطار العمليات التجارية الدولية

 .429 أنّه أشار إليه في المادة ةمعالجة نظام التجديد بشكل مفصل خاصأن يقوم ب .2

أن يقوم بتعديل معالجته لنظام الحوالة وذلك بتقنينه تحت عنوان أنواع الحوالة وأن يتبنى               .3
ماهو مستقر لدى التشريعات المدنية الحديثة في تقسيمها لأنواع الحوالة إلى حوالة الحق             

عادة صياغة النصوص القانونية صياغة قانونية سليمة بعيـدة         وأن يقوم بإ  .وحوالة الدين 
عن التناقض وواضحة أشد الوضوح بشكل يمنع اللبس والمغالطة فيما يتعلق بأحكام كل             

 .نوع من أنواع الحوالة كما هو الحال في القانون الحالي

نني فـإ ومن خلال دراستي للقانون المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني           
بل إقراره   ق ع الفلسطيني المشر في أول تعديل له لهذا القانون ومن         ع المصري المشر من   ىأتمن

  :لهذا المشروع ما يلي

إلغاء ما يسمى بالإنابة الكاملة،فهذه الإنابة هي صورة من صور التجديد بتغيير المـدين               .1
املة فـإن ذلـك     فلا داعي لتكرار معالجتها بتسطيرها مرة أخرى تحت عنوان الإنابة الك          

 .يعتبر من باب التكرار الذي لا فائدة منه

أما بخصوص شرط الملاءة فإنني اقترح عليهما أن يضيفا هذا الـشرط إلـى الـصورة                 .2
أو إذا اتفـق المـدين      ....." هو   النص المقترح الثانية من صور التجديد بتغيير المدين و      
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 من المـدين الأصـلي وأن       والدائن والشخص الأجنبي على أن يكون الأخير مدينا بدلا        
 ". يكون مليئا وقت التعاقد

وعليه إلغاء الصفة التي تلحق بالإنابة بأنّها ناقصة فهذه الصفة توحي للقارئ أن هنـاك                .3
وهذا على العكس من الحقيقة فالإنابة في الوفاء هـي          .عيبا في الإنابة يجعلها نعتت بذلك     

يم الضمان للدائن في إطار المعـاملات       ذلك النظام القانوني الذي يعد من أهم وسائل تدع        
 .على المستوى المحلي وعلى مستوى التعاملات التجارية الدولية

 عنوان أدق من اعتبارها سببا من أسـباب انقـضاء           تتسطير نظام الإنابة في الوفاء تح      .4
 يتم تقنينها تحت عنوان الـضمانات التـي تكفـل للـدائن             نالالتزام بما يعادل الوفاء بأ    

 .لى حقهالحصول ع

تجنب الثغرات القانونية التي سببها سوء أوعدم دقّة في صـياغة النـصوص القانونيـة                .5
 : وهي

 من مشروع   384 من القانون المدني المصري و       353الفقرة الثانية في كل من المادتين         - أ
 القديم ناشئا عن عقد قابـل  مإذا كان الالتزا" -:والتي جاء فيهاالقانون المدني الفلسطيني    

 بالالتزام الجديد إجـازة العقـد       موقوفا فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا قصد       / ال  للإبط
الفلسطيني لم يكـن    كما أن    ).فلا يكون التجديد باتا   ( النص المقترح   و". يحلّ محله  أنو

ل أخذ بالعقـد    ه لم يأخذ بالعقد الموقوف في تقسيماته للعقود ب        موفقا في الصياغة حيث أنّ    
  .العقد القابل للإبطاليستخدم لفظ  ا كان الأجدر به أنلذالقابل للإبطال،

 من مشروع القانون المدني 330 من القانون المدني المصري و   303كل من نص المادة      - ب
ول حقه لشخص أخر إلا إذا حـال دون         يجوز للدائن أن يح   " :الفلسطيني حيث جاء فيها   

أو طبيعـة   (...النص المقترح   ف.ق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام    اتفاص القانون أو    ذلك ن 

  .)الحق
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 من مشروع   331 من القانون المدني الفلسطيني و المادة        304نص كل من المادة     إلغاء   - ت
مـن القـانون المـدني      .303/330القانون المدني الفلسطيني لأنّه تكرار لنص المادتين        

 .المصري والمشروع الفلسطيني

 من مـشروع    334المصري والمادة    من القانون المدني     307تعديل نص كل من المادة       - ث
تشمل حوالـة الحـق ضـماناته،كالكفالة       " -:االقانون المدني الفلسطيني حيث جاء فيهم     

تـشمل   (النص المقترح و".والامتياز والرهن،كما تعتبر شاملة لما حلّ من فوائد وأقساط        
  .)حوالة الحق ضماناته الشخصية والعينية

 مـن      384/2انون المدني المصري والمـادة     من الق  352/2إعادة النظر في نص المادة      - ج
 ـ    أو إذا حـصل    ....يتجدد الالتزام بتغيير المـدين    " مشروع القانون المدني الفلسطيني ب

فالتجديد فـي   ) المدين على رضاء الدائن بشخص أخر قبل أن يكون هو المدين الجديد             
أساسـي فـي     ركن   نهذه الصورة يكون باتفاق الأطراف الثلاثة بمعنى أن رضاء الدائ         

الانعقاد وهذا على عكس ما جاء في الصياغة بحيث اعتبرت رضاء الدائن شرطا لنفاذ              
أو أن يتفـق الـدائن والمـدين        (...أقترح أن يكون النص على النحو التـالي       التجديد و 

  ).والشخص الأخر على أن يكون الأخير هو الملتزم بالدين بدلا من المدين الأصلي

 بدلا مـن انتقـال   تحت عنوان أنواع الحوالة وحوالة الدين تسطير نصوص حوالة الحق  . 6
 . الالتزام
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  مراجع الـمصادر والـقـائـمـة

   المصادر:أولا

   المراجع:ثانيا

 المراجع باللغة العربية .1

 المراجع باللغة  الانجليزية .2

  "والأبحاثالدراسات "الدوريات  :ثالثاً

  الرسائل الجامعية: ابعاًر

  لكترونيةالاالمواقع  :خامسا
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  الـمصـادر :أولاً

  1948لسنة 131القانون المدني المصري رقم 

  .1976لسنة 43القانون المدني الأردني رقم 

  .مجلة الأحكام العدلية

مجلة متخصصة دورية متخصصة بنـشر الأحكـام القـضائية والتـشريعات            .المجلة القضائية 
  .       الأردن/عمان .يوالبحوث القانونية يصدرها المعهد القضائي الأردن

حقوقية اجتماعية شهرية تصدرها نقابة المحامين فـي المملكـة الأردنيـة            .مجلة نقابة المحامين  
  1976.الأردن.عمان.مطبعة التوفيق.نقابة المحامين/اد المكتب الفني إعد.الهاشمية

  .لمحامين اةالمذكرات الايضاحيه للقانون المدني الأردني الصادرة عن المكتب الفني لنقاب

إعداد موسـى   .ديوان الفتوى والتشريع  .المذكرات الإيضاحية لمشروع القانون المدني الفلسطيني     
  . 2003.غزة.أبوملوح وخليل قداده

  الـمراجـع :ثانياً

  المراجع باللغة العربية .1

منـشأة   .الإسـكندرية  .لطبعـة الأولـى   ا .التأمينات الشخصية والعينيـة    :رمضان أبو السعود، 
  .1995 .المعارف

 .دار الجامعة الجديدة للنـشر     .ندريةالإسك .ةالطبعة الثالث  .مصادر الالتزام  :رمضان أبو السعود، 
2003.  

مكتبـة   .مـصر  .الطبعة الأولى  .نظرية الالتزام في القانون المدني المصري      :أحمد ،أبو ستيت 
  . 1945 . وهبةعبد االله
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 .الطبعة الثانيـة   .الجزء الثاني  ).م الالتزام أحكا(العامة للالتزام    النظرية :حسام الدين  الاهواني،
  .1996 .دار أبو المجد للطباعة .بدون مكان نشر

الطبعـة    ".مـصادر الالتـزام   " الجزء الأول    .النظرية العامة للالتزام   :حسام الدين  الاهواني،
  .1995 .بدون ناشر .بدون مكان نشر .ثانيةال

 .العلميـة دار الكتب  .لبنان/ بيروت  .بعة الثالثةالط .المجلد الأول  .شرح المجلـة   :رستم الباز،
2002 .  

الحق،   ارنة وتطبيقات عملية في القانون،    دراسة مق " مبادئ القانون المدني     :سليمان بو ذياب، 

سـسة الجامعيـة للدراسـات والنـشر        المؤ .بيروت .بدون طبعة  ". المسؤولية ،الموجب
  .1992 .التوزيعو

الرهن الحيازي،   ،حق الاختصاص  الرهن، الكفالة،"ة والعينية   يالتأمينات الشخص  :سمير تناغو،

  .1996 .منشأة المعارف .الإسكندرية .بدون طبعة ".حقوق الامتياز

  .1975 .منشأة المعارف .الإسكندرية .بدون طبعة .نظرية الالتزام :سمير تناغو،

 نظريـة   –ة الحـق     نظري – نظرية القانون    –الالتزام  القانون و  :محمد ومنصور، سمير تناغو،

. الإسكندرية .دار المطبوعات الجامعية  .الإسكندرية .بدون طبعة .  أحكام الالتـزام   –لعقد  ا
1997.   

   .1978 .ةالدار الجامعي .بيروت .بدون طبعة .النظرية العامة للالتزامات :مصطفى الجمال،

دراسـة  " مأحكـام الالتـزا   مـصادر و   :نبيل وسعد، رمضان، ،دالسعو أبوو ،مصطفى الجمال،

   .2003. منشورات الحلبي الحقوقية .لبنان .بدون طبعة". مقارنة
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الوسـيط فـي     :عـادل  وحتحوت، محمد، ومدكور، ،معبد المنع  وحسني، ،طعبد الباس  جميعي،

 .الطبعـة الأولـى   .الجـزء الـسابع   .1976 لسنة43شرح القانون المدني الأردني رقم      
  .2001.دار المطبوعات العربية للموسوعات .القاهرة

/ النظرية العامة للحـق     / النظرية العامة للقانون    "الوجيز في القانون المدني      :سوزان حسن، 

  .2004. المعارفمنشاة  .الإسكندرية .الطبعة الأولى .مة للالتزامالنظرية العا

تعريـب فهمـي     .الكتاب الرابـع   .المجلد الرابع  . الحكام شرح مجلة الأحكام    ررد :علي حيدر،
  .1991.دار الكتب العلمية. لبنان/بيروت  .الطبعة الأولى .الحسيني

 .لأردنا/ عمان   .الطبعة الأولى  ".دراسة مقارنة "أحكام الالتزام   /القانون المدني    :أمين دواس،
  .2005.التوزيعدار الشروق للنشر و

طبعـة  م .بغداد .الطبعة الأولى  .)أحكام الالتزام   (شرح القانون المدني العراقي      :حسن الذنون،
  .1952 .المعارف

 .الطبعة الثالثة  .الوجيز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني المصري         :محمود زكي،
  .1990 .مطبعة جامعة القاهرة .القاهرة

بدون  .الأسبابقه المقارن مع مقدمة في الخلاف و      الحوالة في الف  الكفالة و  :معبد الكري  زيدان،
  .1975 .مكتبة القدس/مي المكتب الإسلا .بغداد .طبعة

مـصادر الحقـوق الشخـصية      " شرح القـانون المـدني       :نوري عدنان وخاطر،  السرحان،

  .2000 .ثقافة للنشر والتوزيعمكتبة دار ال .الأردن/عمان  .الطبعة الأولى " الالتزامات/

دار  .ةالقاهر .الطبعة الأولى  .موجز الأحكام العامة في القانون المدني المصري       :محمد سرور،
  .  1985. الفكر العربي

  .1993 .منشأة المعارف .الإسكندرية .الطبعة الأولى .التأمينات الشخصية :نبيل سعد،
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دار الجامعـة    .يةالإسـكندر .الطبعة الأولى  .أحكام الالتزام /النظرية العامة للالتزام     :نبيل سعد،
  .2003.الجديدة للنشر

 قـانون الأمـوال   نون الخاص وقانون الالتزامات و    غير المسماة في القا   الضمانات   :نبيل سعد،
  .2000 .منشأة المعارف .الإسكندرية .الطبعة الأولى ".دراسة مقارنة"

 دراسة مقارنة في القانونين   " عامة للالتزام الموجز في النظرية ال   "أحكام الالتزام    :أنور سلطان، 
  .1995 .ية العربةدار النهض .القاهرة .الطبعة الأولى .اللبنانيالمصري و

دار  .الإسـكندرية  .بـدون طبعـة    ."أحكـام الالتـزام     "النظرية العامة للالتزام     :أنور سلطان،
  .1997 .المطبوعات الجامعية

  .1995 . العربيةةدار النهض .القاهرة .الطبعة الأولى .مصادر الالتزام :أنور سلطان،

نظريـة   (الجـزء الثالـث    .الوسيط في شرح القانون المدني الجديد      :قعبد الرزا  السنهوري،
 .تنقيح محمـد الفقـي     .القسم الثالث  .)انقضاء الالتزام (المجلد الثاني    ).الالتزام بوجه عام  

  .1984.دار النهضة العربية .القاهرة. الطبعة الثانية

تنقـيح أحمـد     .الجـزء الثالـث    .الوسيط في شرح القانون المـدني      :قعبد الرزا  السنهوري،
  .2004 .منشأة المعارف .الإسكندرية . الطبعة الأولى.راغيالم

الحيازي   الرهن التأميني والرهن   –الحقوق العينية التبعية    "شرح القانون المدني     :محمد سوار،

  .1990 .جامعة دمشق /مطبعة دمشق  .دمشق .بدون طبعة ."وحقوق الامتياز

" الجزء الثاني  .أعدها مرسال سيوفي  منقحة   .العقودالنظرية العامة للموجبات و    :جورج في،سيو
بـدون   .بيـروت  .بدون طبعة   ". سقوطها – انتقالها   – مفاعيلها   -أنواعها  / الموجبات  

  1994 .ناشر أو دار نشر
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الطبعـة   ).حوالة الحق في قوانين البلاد العربية     (في القانون المدني     محاضرات :شفيق شحاته،
  . 1955 .ية العاليةمعهد الدراسات العرب/ جامعة الدول العربية  .القاهرة .الأولى

 .القاهرة .بدون طبعة  .الكتاب الثاني  ".أحكام الالتزام "النظرية العامة للالتزام     :جميل الشرقاوي،
  .1995 .دار النهضة العربية

 النهضة  دار .القاهرة ."مصادر الالتزام "الكتاب الأول    .النظرية العامة للالتزام   :جميل ،الشرقاوي
   .1995 .زيعالتوالعربية للطبع والنشر و

 .بدون طبعة  ."انونية والنظرية العامة للالتزام   المدخل للدراسات الق  "ن  مبادئ القانو  :محمد شنب،
  .1970 .دار النهضة العربية للطباعة والنشر .لبنان /بيروت 

بدون مكان نشر وبـدون     .بدون طبعة  ."أحكام الالتزام "دوروس في نظرية الالتزام      :محمد شنب،
   .1974 .ناشر

 .القـاهرة  .بدون طبعة  .لطلبة كلية التجارة  " دراسة مقارنة "مبادئ القانون    :عبد المنعم  صدة،ال
  .1997 .النهضة العربية للطباعة والنشردار 

بـدون   ."القانون المـصري  دراسة في القانون اللبناني و    "م  مصادر الالتزا  :عبد المنعم  الصدة،
  .1979 . العربيةةدار النهض .بيروت .طبعة

  الإثراء بـلا   – عن الأشياء    ةالمسؤولي(الجزء الثاني    .الوسيط في القانون المدني    :أنور طلبة،
. الطبعة الأولى  ). انقضاء الالتزام  – آثار الالتزام    – الفضالة   – دفع غير مستحق     –سبب  

  .1998. دار الفكر الجامعي .الإسكندرية

علقـا عليهـا    مـصري م  المرجع في التعليقات على نصوص القـانون ال        :معوض التواب، عبد

 بالمقارنة 1997 إلى 1931أحكام النقض من  وةالأعمال التحضيري بالمذكرة الإيضاحية و  

 انقضاء الالتزام، ،انتقال الالتزام أوصاف الالتزام،"الجزء الثاني   .مع التشريعات العربيـة   
  . 1998 .منشأة المعارف .الإسكندرية .رابعةالطبعة ال ".العقود المسماة
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لا بدون طبعة ولا مكـان نـشر و        .العينيةالوجيز في التأمينات الشخصية و     :سعيد ،معبد السلا 
  .1997 .ناشر

لطبعـة  ا .)رسالة دكتوراه منـشورة   ( اتجاهات الالتزام في الفقه الإسلامي     :محمود عبد النبي، 
  .1997 .كلية الحقوق الدراسات العليا /جامعة القاهرة  .القاهرة .الأولى

 .بدون طبعـة   ".اللبنانيسة مقارنة في القانونين المصري و     درا" الالتزام   أحكام :جلال عدوي،
  .بدون سنة نشر .الدار الجامعية .بيروت

  .1996 .بدون ناشر .الإسكندرية .بدون طبعة .أصول أحكام الالتزام :جلال عدوي،

منـشأة   .الإسـكندرية  . الأولـى  الطبعـة  ".مصادر الالتـزام  "أصول الالتزامات    :جلال عدوي،
  .1997 .المعارف

 .القـاهرة  .الطبعة الأولى ".شرح مقارن على النـصوص  "التقنين المدني الجديد   :محمد عرفه،
  .1949 .مكتبة النهضة العربية المصرية

  .بدون سنة نشر.مؤسسة البستاني.القاهرة. بدون طبعة.مصادر الالتزام:عبد الناصر طار،الع

  /جامعـة الإسـكندرية    .الإسـكندرية  .دون طبعة  ب أساسيات نظرية الالتزام   :برهام عطا االله، 
  .1956. مؤسسة الثقافة الجامعية

 -رام االله    /بيرزيت   .الطبعة الأولى  ."دراسات حول القانون المدني   "الكفالة   :مصطفى غسان،
  .2005.معهد الحقوق في بيرزيت .فلسطين

على النصوص بالفقـه    قا  حوالة الدين في القانون المدني معل     حوالة الحق و   :أنور العمورسي،

  .2003. دار الفكر الجامعي .الإسكندرية .ىالطبعة الأول .النقضوالقضاء 

/ عمـان   الطبعة الخامـسة     ."آثار الحق في القانون المدني      "أحكام الالتزام    :عبد القادر  الفار،
  .1999 .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع .ردنالأ



 139

 .بدون طبعـة   . الحق الشخصي في القانون المدني     مصادر"زام  مصادر الالت  :عبد القادر  الفار،
  .2001سنة  .التوزيعشر ومكتبة دار الثقافة للن .الأردن/  عمان

 .للالتزام في مصادر الالتزام مع مقارنة بين القـوانين العربيـة           النظرية العامة  :توفيق فرج،
  .1988 .الدار الجامعية .بيروت .بدون طبعة

لامي والقوانين المدنية   بين الفقه الإس  " دراسة مقارنة "امة للالتزامات   النظرية الع :منذر الفضل،

مكتبـة دار    .ردنالأ/ عمـان    .الثانيـة الطبعة   .أحكام الالتزام  / ي الثان الجزء .الوضعية
  1995.الثقافة للنشر والتوزيع

ين بين الفقـه الإسـلامي والقـوان      " ة مقارنة دراس"النظرية العامة للالتزامات     :منذر الفضل،

مكتبة  .ردنالأ/ عمان   .الطبعة الثالثة  . الالتزام مصادر / الجزء الأول  .المدنية الوضعية 
  . 1995 .دار الثقافة للنشر والتوزيع

 وقـضاء صيغها النموذجية على ضوء الفقـه       دعوى براءة الذمة أحكامها و     :معبد الحك  فوده،
  .1997 .دار الفكر الجامعي .الإسكندرية .بدون طبعة .النقض

ار د .الإسـكندرية  .بدون طبعـة   ". الأحكام -المصادر"الوجيز في نظرية الالتزام      :محمد قاسم،
  . 1994 .الجامعة الجديدة للنشر

ن بحث مقـار  "النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية         :صبحي المحمصاني،

دار العلـم    .لبنان  /بيروت .بدون طبعة  . الأول الجزء ".في المذاهب المختلفة والقوانين   
  .بدون سنة نشرللملايين 

جامعـة   .القاهرة .الطبعة الأولى  .محاضرات في القانون المدني اللبناني     :صبحي المحمصاني،
  .1956 .معهد الدراسات العليا/  العربية الدول

 .بـدون طبعـة    ".انقـضاؤه وانتقاله و  أوصافهآثار الالتزام و  "أحكام الالتزام    :سليمان مرقس،
  . 1957. مطابع دار النشر للجامعات المصرية .اهرةالق
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معهد  .جامعة الدول العربية   .القاهرة .الطبعة الأولى  .صول الالتزامات أموجز   :سليمان مرقس، 
   .1956 .الدراسات العليا

المجلـد   .فـي الالتزامـات   / الجزء الثاني    .الوافي في شرح القانون المدني     :سليمان مرقس،
لأحكام حبيب إبراهيم   اأسهم في تنقيحها وتزويدها بأحداث الآراء و       .لتزامأحكام الا / الرابع

 /شتات مصر المنشورات الحقوقيـة       /دار الكتب القانونية     .لبنان .الطبعة الثانية  .الخليلي
  .1992. صادر

ة الأوقـاف   وزار .الكويـت  .الجـزء الثالـث    ."النموذج الثالث " /الحوالة   :الموسوعة الفقهية 
  .1970 .دينيةوالشؤون ال

  .سنة نشرون مكان نشر وناشر وبد .الطبعة الأولى .الحوالة :لأبو فض الموصلي،

  بحـث مـوازن بـين أحكـام        – النظرية العامة للالتزامات     يالوجيز ف  :صلاح الدين  الناهي،

 .الجزء الثـاني   ".المدنية المرعية في بلاد الجامعة العربية     المعاملات المالية والتبرعية و   
  .1950 .مطبعة العالي .بغداد .الطبعة الأولى .لأولالمجلد ا

المرعية في الجمهورية العراقية والمملكـة      الوجيز الوافي في القوانين      :صلاح الدين  ،الناهي

اريخية موازنة بالفقـه الإسـلامي       انتقاديه ت  ةدراسة تحليلي "الكويت  الأردنية الهاشمية و  

الطبعة  .المصادر الإرادية  / وق الشخصية مصادر الحق "  الوضعية   أهم القوانين المدنية  و
  . 1900 .ناشربدون  .بدون مكان نشر .الأولى

 .بدون طبعـة   .الجزء الرابع  ."دراسة مقارنة "رح القانون المدني    الكامل في ش   :موريس نخلة،
  . 2001.منشورات الحلبي الحقوقية .لبنان /بيروت 

دار  .الإسـكندرية  .الطبعـة الأولـى    ."آثاره –تأصيله   –نطاقه  " متجديد التزا  :رضا وهدان،
  .1992 .جامعة الجديدة للنشرال

 القـانونين الألمـاني   في الشريعة الإسلامية و   "  مقارنة دراسة"حوالة الدين    :عبد الودود  يحي،

  . 1992 .دار النهضة العربية .القاهرة .الطبعة الثانية .المصريو
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 .المراجع باللغة الانجليزية .2

ِِAllan Farnsworth.yong: Contracts Cases And Materials. Third Edition. 

NO place. NO publisher. NO year. 

Avery Wien Katz: The Economic Analysis Of Guaranty Contract.p1. 

 .htt://www.jstor.comمقال تم الحصول عليه من الموقع الالكتروني 

Ewan.Mckendrick: Contract Law. Second Edition.London.Macmillan 

1994. 

G.H.Beal.andM.P.Furmston:Contracs"CasesAndMaterials.Second 

Edition.Edinburgh,London.Buterworths.1990. 

G.H.Terite: The Law Of Contract. NinthEdition.London.Sweet And 

Maxwell.1995. 

  "والأبحاثالدراسات "الدوريات :ثالثاً

مجلـة نقابـة    .علاقتـه بحوالـة الحـق     الإطار القانوني للتوريـق و     بحث في :طبيشات،محمد

  .181-157،ص2005 /9:21الملحق .الأردن/ عمان .المحامين

  الرسائل الجامعية :رابعاً

دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام     " عقد الكفالة المدنية والآثار المترتبة عليه      :سعاد أبو مشايخ، 

جامعة النجاح الوطنية    .سالة ماجستير غير منشورة   ر ".العدلية والقانون المدني المصري   
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Abstract 

 

The subject of this thesis is about the delegation system in payment or to 

put more accurately the role of the delegation system in performance. The role of 

delegation is determined by the legal nature of delegation in payment  and legal 

system of delegation.  

This study holds a comparison between the Egyptian, Jordanian civil laws 

and the Palestinian draft civil law. 

The study in divided into preparation and two chapters. Chapter one held a 

comparison between the delegation system and novation and assignment and 

transfer of debt. The basis of this comparison is scientific methodology which 

depends on comparison between the laws and the legislations, subject of this 

research, in dealing with the three systems in terms of concept, pillars, types and 

effects to identify areas of weakness and strength, points of difference and 

similarity to arrive at the sound legal adaptation of delegation in payment, 

investigated in the fourth requirement of the last section of this chapter. 

Chapter two was devoted to the delegation system in payment in the 

framework of a scientific, analytical, legal, objective detailed study of the 

delegation system in payment and how delegation is different from 

characteristics of expressions, terms and similar close legal systems. The chapter 

also dwelt on the legal characterization given to it given its being a source of 

obligation. Then the chapter moved to types of delegation in payment according 



 c

to classification accredited by the common laws. The two types of delegation are 

prefect and imperfect delegations. Sections two and three of chapter one tackled 

both types. In section two, the researcher examined perfect delegation, in terms 

of concept and legal adaptation, be it a contract or not and if so, what are pillars 

and required conditions for its fulfillment. The researcher dealt with the second 

requirement in the section explaining the reason for characterizing it as perfect 

and illustrating the benefits which this type of delegation achieves. 

The second type of delegation, namely imperfect delegation, was dealt 

with in the third section of this chapter. The researcher illustrated its concept and 

pillars and explained its characterization as imperfect, and differentiating it from 

other close legal systems. The researcher, further, illustrated the embodiment of 

this delegation in legal posts in the framework of civil transactions and in the 

framework of international trade. This last framework led me to the necessity of 

calling for its standardization with the modern common civil legislations and 

fostering it with in the rules of international trade. 

In the fourth section, the researcher tackled the rulings which result from 

delegation of the two types (perfect and imperfect) Based on that, the researcher 

illustrated the extent of the lawmaker's accuracy in underlining delegation under 

causes of expiry that equals payment 

The study concluded with several results and recommendations. 
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